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 الإهداء

 والــــــــــــــدي
لا في نهاية الاحداث وأ نا ارى نفسي دائما في  لا اس تطيع ان اقول لك شكرا فهي  لا تقال ا 

أ نهل من خيرك وعطائك الذي لا ينضب وأ ظل في كل لحظة اقضيها معك أ نهل ... البداية 

العلمية وشجعني على ممارسة الانشطة الثقافية فمن غيرك زرع فيَّ الميول ... وأ تعلم الكثير

 ... أ دامك الله ورعاك لتكون منارة دائمة في حياتي... المتنوعة منذ صغري 

 والـــــــــدتي
وربما لا أ ملك دائما جرأ ة التعبير ن الامتنان ... ربما لا تتاح الفرصة دائما ل قول لِك شكرا 

أ ن لِك ولوالدي ابنة تنتظر فرصة ... ين ومهجة الفؤاد عوالعرفان ولكن يكف  ان تعرفي يا نور ال

حماكِ الله وأ دامك ... واحدة لتقدم لكما الروح والقلب والعين هدية رخيصة لكل ما قدمتماه 

 عصفورا مغردا يمل  حياتنا  بأ عذب الالحان... 

 أسماء ؛ علاء الدين: إخوتي 
أ نتم نور حياتي ... لى من شاركتهم كل حياتي ا... والخير بلا حدود ... الى المحبة التي لا تنضب 

 ... حماكم الله... انتم كنزي الغالي ... 

 عمــي الغالـــــــــــــــي
لا به ... الى صاحب الابتسامة الجميلة  رحلت  لترحل روحك ... الذي لا تكتمل سعادتي ا 

 رحمة  الله  عليك... المرحة و قلبك الطيب

 أحبــائـــــــــــــــــــــي
كثُر أ نتم لكم ... وشجعوا خطوتي عندما ضاقت بي الدنيا ... الاهل والاصدقاء الذين رافقوني 

 .مني كل الحب والامتنان



 

 شكر وعرفان

أ ول من يشكر ويحمد أ ناء الليل وأ طراف النهار ، هو العلي القهار ال ول والآخر والظاهر 

أ غرقنا بنعمه التي لا تحصى وأ غدق علينا برزقه الذي لا يفنى وأ نار دروبنا فله والباطن الذي 

ذ أ رسل فينا عبده ورسوله محمد ابن عبد  جزيل الحمد والثناء العظيم هو الذي أ نعم علينا ا 

آنه المبين فعلمنا ما لم نعلم وحثنا على  الله عليه ازكى الصلوات وأ طهر التسليم، أ رسله بقرأ

 .  و دطلب العلم أ ينما

القاعدة أ ن جميع أ ساتذة القانون عبارة عن قواعد مكملة، اما الاس تثناء فال س تاذة المشرفة 

آمرة"عبارة عن  بنور سعادعلى هذا البحث    .لا يجوز الاتفاق على مخالفة أ قوالها" قاعدة أ

 أ ساتذة توان عن قبول مناقشة هذا العمل،ي  ل، الذين لمفاضساتذة ال  الشكر ممتد لل  

 .عهدت فيهم الجدية والعطاء في المجال العلم  وفقكم الله أ ينما منتم وأ ينما حللتم

الشكر موصول لوالديَّ على الدعم والحب الممنوح لي طوال س نين دراس تي، كنتما هناك 

بشكل دائم من أ  لي وعلى اس تعداد لمد يد العون كلما احتجت ونتيجة توجيهاتكما أ تخرج 

لى يديكما التي أ مسكت بي حينما شعرت بالتعب، ليس  اليوم  وأ نا ممتنة الى الابد لمجهودكما وا 

 .هناك ثمن لما قمتما به حتى وصلت ا لى هذا اليوم أ نتما دائما في قلبي
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الدولي، خاصة بظهور  جتمعلـمجرامية وما تسببه من معاناة لالاإن استفحال الظاهرة 

دى الواسع لـمة وما صاحبها من تطور في أساليب ارتكاب الجرائم وانتشارها على الـمالعو 

يتعدى حدود الدولة الواحدة، وما نتج عنها من آثار وانتهاكات جسيمة لحقوق وحريات 

جرمين الدوليين و لـمالة من أجل محاربة اوضع آلية عقابية فعفكير في فراد، أدى إلى التالا

بادئ لـمجرام عن طريق االاخاصة أمام قصور القضاء الوطني للدول في ردع هذا النوع من 

قة لاحاكم الداخلية للدول، والتي تستوجب وجود علـمالتقليدية التي ينعقد بها اختصاص ا

تابعة وذلك بإقرار فكرة لـملدولة التي ترغب في القيام بارتكبة والـممعينة بين الجريمة ا

 .ي الذي يتجاوز كل الحدودلـمختصاص العاالا

وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان التعديات الحكومية على الحقوق التي تضمنها 

ذي القوانين الوطنية، والإقليمية، والدولية لحقوق الإنسان، كما تشمل الفعل أو إغفال الفعل ال

ستمدة من لـممات القانونية االإلتزاى مباشرة إلى الدولة،  وينطوي على إخفاق في تنفيذ يعز 

و السياسة معايير حقوق الإنسان، وتحدث انتهاكات حقوق الإنسان عندما يتعمد القانون أ

عنية، أو عندما تخفق لـمالواقعة على الدولة االإلتزامات ق أو تجاهل مارسة خر لـمالعامة أو ا

وتقع الانتهاكات الإضافية  ،طلوب من السلوك أو النتيجةلـمستوى الـمفي تحقيق االدولة 

 . عندما تسحب الدولة أو تزيل الحماية القائمة لحقوق الإنسان
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تمثلة في الأعمال لـمية الأولى الـموعلى إثر النتائج السلبية التي خلفتها الحرب العا

انيا بمعاقبة الذين ارتكبوا مختلف لـمأنتصرون على لـممية خاصة، فكر الحلفاء اراالإج

ومن أمثلتها محاولة معاقبة مية في حق الشعوب خلال فترة الحرب، راالأعمال الإج

، بسبب رفض لإفلاته من العقاب تتم محاكمته لـمالذي  غليوم الثاني انيلـمطور الأار الإمب

ية لـمء فترة الحرب العائم التي ارتكبتها بلاده أثناراهولندا تسليمه لغرض محاكمته عن الج

جتمع الدولي لأول مرة لإنشاء محكمة خاصة لـمحاولة التي بذلها الـمالأولى، ولكن هذه ا

 .حاكمة مجرمي الحرب فشلتلـم

كان يطمح في انهاء وعدم تجدد الحروب، إلا أنه فجأة نشب  لـموبالرغم من أن العا

ية الثانية، من حيث الرقعة لـمالعا ية الأولى وهي الحربلـمع أكبر مقارنة بالحرب العاانز 

جتمع الدولي مرة أخرى في إيجاد لـمعنوية، وفكر الـمادية والـماو فية والخسائر البشرية االجغر 

معاقبة مجرمي هذه عدم الإفلات و ئم الدولية، من أجل راكافحة الجلـمالحلول لهذه الأزمة 

، عن طريق إنشاء محكمتي نورمبورغ دوليةف راالحرب عما ارتكبوه من انتهاكات لقوانين وأع

 .لنجاحبا تكلل لـمجهودات لـمولكن هذه ا 5491ومحكمة طوكيو سنة  5491سنة 

جتمع الدولي يعترف في الوقت الحاضر بضرورة حماية الفرد لـمونتيجة لذلك أصبح ا

من مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال آليات يتم من خلالها 

 . ختلف الحقوق الواردة في الوثائق الدوليةلـمم الفعلي والواقعي راالاحتضمان 
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نساني هي العقاب على انتهاكات الاهمة لتجسيد قواعد القانون الدولي لـمإن الوسيلة ا

جرمين وكل من يفكر في اقتراف هذه لـمهذا القانون، لكون العقاب هو أداة هامة لردع ا

بد أن يرتكز على مجموعة لامن الناحية الواقعية فإنه  الافعنتهاكات، ولكي يكون العقاب الا

 .نسانيالابادئ والتي تساهم في كفالة احترام قواعد القانون الدولي لـممن ا

يقصد بالإفلات من العقاب عدم التمكن قانونا أو فعلا من مساءلة مرتكبي انتهاكات و 

إلى عدم خضوعهم  رانظ، و تأديبيةحقوق الإنسان برفع دعاوى جنائية أو مدنية أو إدا رية أ

لأي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاكمتهم، والحكم عليهم، إن ثبتت التهمة 

 . عليهم، بعقوبات مناسبة وبجبر الضرر الذي لحق بضحاياهم

 : أهداف  البحث 

ب اقالعن مت لالافا ةر هاظ ىلع ءو ضلاط ليتس ي ف سةرادلا هذه نم ىمسلأا فهدلا يتجلى 

 ةيناسنلاا دض مئار جلا يبكتر م ىلع باقعلا عيقو تو   اياحضلا ةامر ك ةانيوصتها فحمكا يةيفوك

 يذلاو   ملاعلا يف ثداحلا  يجو لو نكتلا رو طتلا لعفبن ماز لأار بة عافالثق ذهم هاقتفل ار ظن

 هذه يشفت يلاتلابو   مةريالجم ادتقب أوة صانالح فعدااب بلات من العقالانف هنع رجنا

 رمتؤ مل ة ير تدمسال لةاو الط على اوعطش تناقا لهجعي ر الذملاا ،يوللدا معجتلما يف ةر هاظلا

 رجني يذلايع ل الشنا الفعهذ فير تمقل عةادن ر و كت ةمر اص  تابو قع ضر فل يسامو لبدلا امو ر 

  .لييندو ال ملسلاو  نملأا ميمعت هنع
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  : عو ضو ملا رايتخااب أسب

  : وقع اختيارنا لهذا الموضوع بناءا على

 : ةيعو ضو ملا بابسلأا

 طنيدولي والو ق الطانلا ىلع عساو  مامتها تلان يتلا ضيعوان الماب مقعلا نم تلافلاا دعي 

 ةققير الحاقر ي اهم فقح نم اياحضلا مانحر ل ار ظن ناسنلاا قو قحل اخر اا صاكتهناد عي كونه، 

  .ةلادالعو 

  :ةيتاذلا بابسلأا

     .يع في مجال القانون الدولي الجنائسة موضو ار رغبة وميول شخصي لد

 :نهجية الدراسةم

سرد وقائع تاريخية مهمة عن نهج التاريخي في لـمستنا هذه على ارااعتمدنا في د

حاكم العسكرية الدولية التي مر بها لـمالقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وبعض ا

على مختلف النصوص القانونية نهج التحليلي في التعليق لـمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الـما

 . سةراوضوع محل الدلـمت ذات الصلة باارار والق

ليا  التشرييية والإجرايية عى  العييدي  الونن  والدول  الآ ثلتمت اميف:  الإشكالية

 لىـمكافحة الجنايية لظاهرة الإفلا  م  اليقاب؟
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 :طروحة ضمن إطار منهجي تم إقتراح الخطة التاليةلـمعالجة هذه الإشكالية الـمو 

 الإنار الـمفاهيم  لظاهرة إفلا  الـمجرمي  م  اليقاب: الفعل الأول

 ية الافلات من العقاب ماه: بحث الاوللـما

 عوائق مكافحة الإفلات من العقاب: بحث الثانيلـما

 آليا  مكافحة الإفلا  م  اليقاب  : الفعل الثان 

 كافحة الإفلات من العقابلـمالآليات القانونية : بحث الأوللـما

 كافحة الإفلات من العقابلـم ليات القضائيةالآ: بحث الثانيلـما

 



 

 الإطار المفاهيمي لظاهرة الإفلات من العقاب
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 تمهيد

تتوقف على مدى محاسبة  جتمع وتحقيق الأمن القانونيلـمالأفراد والحمایة  إن فعالیة القانون 

الشرعیة الذي لا شك في أن له أهمیة قصوى في مبدأ  بإرساء ئم، ولا یتحقق ذلك إلارامرتكبي الج

 الجرائمفإن ملاحقة مرتكبي عليه و ، مهااتتجلى بوضوح في حمایة حقوق الإنسان وتعزیز احتر و  ،القانون 

یستدعي تجریم الأفعال التي تشكل انتهاكا لهذه عن أفعالهم الإجرامية سؤولیة الجنائیة لـموتحمیلهم ا

 .الحقوق وتحدید عقوباتها

حدود القوانین الوطنیة لتصبح محل إهتمام والحريات العامة حقوق التجاوزت مسألة حمایة 

م هذه الحقوق والحریات داخل الدول، وقد أخذ هذا راجتمع الدولي الذي إشتغل لأجل ضمان إحتلـما

وضوع ككل، حیث بینت لـمالاهتمام صورة الوثائق الدولیة التي تعددت تسمیاتها ومواضیعها في إطار ا

د، بالإضافة إلى راالحریات التي ینبغي أن یتمتع بها الأفهذه الوثائق بصورة واضحة أنواع الحقوق و 

الواردة في تلك العامة م مختلف الحقوق والحریات راإحتالإجرائية التي یتم من خلالها ضمان الآلیات 

 .الوثائق

 ماهية الافلات من العقاب: ول بحث ال لـما

القانون الافلات من العقاب كمبدأ هام يتشكل منه القانون الجنائي  لقد تناول فقهاء وشراح

حكمة الجنائية الدولية في مواده والتي عملت على توقيع الجزاء لـمالدولي حيث تبناه النظام الأساس ي ل

نتهكة لحقوق الانسان سواء على الصعيد الدولي أو الوطني مع لـمجرمین الذين ارتكبوا الجرائم الـمعلى ا

بحث لـمساس تم تقسيم هذا اوعلى هذا الأ   طاء الاولوية للقضاء الوطني بشأن النظر في تلك الجرائمإع

طلب الثاني لـمول على غرار اطلب الأ لـمبحيث تمت معالجة مفهوم الافلات من العقاب في ا الى مطلبین

 .فلات من العقابالذي عالج صور الإ 
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 مفهوم الإفلات من العقاب: طلب الاول لـما

قة واضيع الشي  لـمهو من اف يعد الافلات من العقاب مصطلح حديث النشأة في الساحة الدولية

ناقشة والبحث فيها من قبل الهيئات الدولية الرسمية وغیر الرسمية لـمالتي طرحت بشكل جدي ل

تحدة لحقوق الانسان التي أخذت به بشكل متكرر وجعلته من أولوياتها وذلك لـمخاصة لجنة الامم ا

وعلى هذا  ،1ةساهمة في اقامة العدل ومعاقبة الجنالـمبدأ للـممن خلال قيامها بالتذكیر والالتزام بهذا ا

طلب الى ثلاث فروع إذ تناول الفرع الاول تعريف الافلات من العقاب أما لـمالاساس تم تقسيم هذا ا

 .الافلات من العقابالفرع الثاني فتطرق الى أنواعه لنختم بفرع الثالث تحت عنوان أبعاد 

 تعريف الافلات من العقاب: الفرع الول 

 : التعريف اللغوي : أولا

 2:عجم الفرنس ي على أنهلـمالعقاب في ا منالافلات  مصطلحيعرف 

Le petit Larousse Fait de ne pas risquer d'être puni, sanctionné.  

الافلات من العقاب ببساطة على صطلح لـمكما وضعت منظمة العفو الدولية تعريفا لغويا 

ويعد هذا التعريف واسعا يحيل الى عدة جرائم يفلت مرتكبوها من  ،غياب العقاب :  النحو الآتي وهو

 3.العدالة ولا تتم محاسبتهم بجدية على أفعالهم التي تعتبر جرائم مستحقة للجزاء الجنائي

 : نذكر منها ى وقد وردت عدة تعريفات أخر 

                                                           
1
عزوزي عبد االله، مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، تخصص  

 .01، ص 3102كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  قانون دولي عام،
2
  Claude Augé، Le Petit Larousse illustré est un dictionnaire encyclopédique de langue 

Français des éditions Larousse, Paris. 
3
العقاب ما بين الواقع والمأمول، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة  ياسر اللمعي، المكافحة الجنائية لظاهرة الافلات من 

 .8، ص 3133، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات، مصر، 0، عدد 8الدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد 
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غياب العقوبة عند خرق قاعدة من قواعد القانون : يعرف الافلات من العقاب على أنه

ب أقسامه بفعل القانون أو بحكم إلا أنه غي    ضمون وموجزالـمإن هذا التعريف جاء واضح ا  .الجنائي

 1.سموح بتحريكهالـمتمثلة في الدعاوى الـمالواقع، إضافة الى ذلك عدم إشارته الى وسائله ا

الافلات من العقاب في حد ذاته انتهاك مضاعف لحقوق الإنسان بحيث يحرم الضحايا  إن

وأقاربهم من الحق في معرفة الحقيقة والاعتراف بالجرم والحق في اقرار العدالة وكذلك الحق في 

الإنصاف الفعال والتعويض وهو بذلك يطيل أمد الاذى الاصلي الذي لحق بالضحية من خلال السعي 

 2.وقوعه وفي هذا انتهاك آخر لكرامة الضحية وإنسانيتهلإنكار 

تعلقة بحماية حقوق الانسان لـمبادئ الـممن مشروع مجموعة ا 81ادة لـمكما عرفته ا

تحدة لـموتعزيزها من خلال العمل على مكافحة الافلات من العقاب، التي نظرت فيها لجنة الامم ا

دول بالوفاء بالتزاماتها تجاه التحقيق في الانتهاكات عدم قيام ال: بأنه  8991لحقوق الانسان سنة 

ناسبة فيما يتعلق بالجناة لاسيما في مجال القضاء، من خلال ان تتم محاكمتهم لـمواتخاذ التدابیر ا

نع تكرار لـمواتخاذ خطوات  للضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهمومعاقبتهم لتوفیر سبل انصاف فعالة 

 3.مثل هذه الانتهاكات

سؤولية واقعة على عاتق الدول لتخلفها عن الوفاء لـموالي يجعل الـمهذا التعريف ا ان

تابعة في مجال لـمبالتزاماتها في عملية التحقيق في الانتهاكات وعدم اتخاذها أي خطوة في سبيل تحريك ا

ه فإنه ورغم وضوح  ويقصرها على اجهزة القضاء  نصاف وجبر الضرر ومنع التكرارويقرها بالإ  القضاء

                                                           
1
 :أرام عبد الجليل دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب منشور على الموقع الالكتروني 

www.ahewar.org/débat/Show. date de consultarion le 5/03/2023. 
2
 .10، ص 3111منظمة العفو الدولية ملف خاص متعلق بالقضاء على التعذيب  
3
لقضاء الجنائي الدولي في ارساء مبدأ عدم الافلات من العقاب، مذكرة مقدمة في اطار نيل شهادة بيوض ايمان، دور ا 

ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 

 .08، ص 3131
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يشر من قريب أو بعيد إلى  لـمكما  تهاكاتنرممة للا لـميتحدث عن عدم كفاية العقوبات الزجرية وا لـم

 .سحلة منهلـمأنواع الافلات من العقاب وكذا موقف الجماعات ا

يعني تعبیر الافلات من  :  ويقدم عمر سعد الله تعريفا للإفلات من العقاب هو على النحو الآتي

تهمین بارتكاب لـمرعاياها ا عنية أو تنقل مواطنيها أو لـمعدم تسليم الحكومة ا( L’impunit) العقاب

 1.حكمة ذلكلـمإذا طلبت منها ا  حكمة الجنائيةلـمالإبادة الجماعية أو الجرائم د الانسانية إلى ا

الجنائية حكمة لـمحتى هذا التعريف لا يوف بالغرض لكونه قصر متابعة الجناة على مستوى ا

كافحة الافلات من لـموهذه الاخیرة تبقى وسيلة خارجية كفيلة بمتابعة واتخاذ كافة الاجراءات   الدولية

العقاب، هذا دون نسيان الاشارة الى العلاقة التكاملية القائمة بین الاختصاصيین الوطني والدولي، كما 

 .تابعة التي تطال الامواللـمأنه اغفل ا

سؤولية لـمهو غياب حق أو فعل يرتب ا  : جليل ليقدم تعريفا على النحو الآتيويعود أرام عبد ال

وهذا  خلاقيةدارية والأ دنية والإ لـمسؤولية الـموكذا ا نتهكین لحقوق الانسانلـمالجنائية للفاعلین ا

اصدار حكم قضائي، رغم  ،تهام، ايقافامن كل تحقيق يمكن أن يضعهم محط  يجعلهم يفرون

 2.وحصول ضرر للضحايا همت  لـمحصول الفاعل ا

زايا التي جاء بها هذا التعريف تعداده لأنواع الدعاوى التي يمكن ان تحرك في لـمولعل من أبرز ا

 .مواجهة الافلات من العقاب إلا أنه غیر كاف وكامل

الغياب بحكم القانون  :  وأقدمت ندى يوسف على اقتراح بعض التعاريف، نورد منها كما يلي

بالإضافة الى مسؤوليتهم  نسانقترفي انتهاكات حقوق الإلـمسؤولية الجنائية لـمللاختصام في ا والواقع

                                                           
1
 .31بيوض ايمان، المرجع السابق، ص  

2
 Louis Joinet, Lutter contre l’impunité, dix questions pour comprendre et pour agir, Paris , La 

découverte, 2002. P : 9. 
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هادف الى السماح بوضعهم  فلاتهم من أي تحقيقإدنية، الادارية والتأديبية في اطار ما يسمح بلـما

خاصة، تفهم  تهام، احتجازهم، محاكمتهم إذا كانوا معروفین بإذنابهم، إدانتهم لها عقوباتموضع الا

مارسات التي من خلالها الدول كل جهة، تضيع لـمكل الاجراءات وا ،بجبر الضرر اللاحق بضحاياهم

سؤولین عن انتهاكات حقوق الانسان، ومن جهة اخرى تعذر لـمالتزام التحقيق، ومحاكمة ومعاقبة ا

 1.تجبر في ظل حقوقهم مارسة الفعالة لحقوق الضحايا واقاربهم من معرفة الحقيقة والتي يجب أنلـما

الامتناع عن التحقيق، ومتابعة ومحاكمة الاشخاص الطبيعية   :كذلك و العقاب هالإفلات من و

 2.سؤولة عن الانتهاكات الخطیرة للحقوق الانسانية والقانون الدولي الإنسانيلـمعنوية الـموا

الاتهام ية عدم التمكن بحكم القانون أو بحكم الواقع من توج : على أنه Louis Jointويعرفه 

دنية، الادارية لـماسة بحقوق الانسان ومتابعتهم جنائيا، وكذلك اثارة مسؤوليتهم الـمرتكبي الجرائم الـم

أو التأديبية، بحيث تحول دون توقيع العقاب عليهم أو إلزامهم باصلاح الضرر الناجم عن أفعالهم في 

 .حق الضحايا

 –عدم التمكن قانونا أو فعلا، من مساءلة مرتكبي الانتهاكات :  ويقصد بـ الإفلات من العقاب

ية نظرا الى عدم خضوعهم لأي تحقيق يسمح بتوج –برفع دعاوى جنائية أو مدنية أو ادارية أو تأديبية 

  . لحق بضحاياهم والحكم عليهم بعقوبات مناسبة وجبر الضرر الذي  التهمة إليهم وتوقيفهم ومحاكمتهم

لتعاريف  ركزت على عدم التمكن من متابعة مقترفي   هو ان كل هاته هما يمكن الاشارة اليو 

انتهاكات حقوق الانسان أما الاخیرة منها فقد ركزت على الدعاوى كوسائل لإنزال الردع الفردي 

ولعلنا  . هذا بالإضافة الى تنويع التعويضات من مادية ومعنوية بالنسبة للضحايا أو ذويهم ، جتماعيوالا 

                                                           
1
براهيم العناني، النظام الدولي الأمني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين ا 

 .001، ص 0993شمس، العدد الثاني، جويلية 
2
منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  

 09، ص 3112
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قدمة من قبل ندى يوسف ولويس جوانت وخلفان كريم لـمف ايلا نجانب الصواب إذا اعتبرنا التعار 

 .هي التعاريف التي استوفت مقومات الافلات من العقاب

وقوف قادة :   وهو كالآتي للإفلات من العقاب اح تعريف شخص يقتر اكما أنه لا بأس من 

مسؤولین أو متعاونین تابعات باعتبارهم لـمجرمین من الـمالانتقال موقفین الأول سلبي، يسهل افلات ا

حققین أو لـمحسوبية وتغيیر القضاة وعدم تدوين أسماء الـملإتلاف أدلة الجريمة واعتماد ا مع النظام

وقف الثاني، فهو لـمضاة تضمن التأثیر وممارسة الضغط عليهم، أما اعنية قلـمكأن تختار السلطة ا

 1.موقف إيجابي يتمثل في تقنین الافلات من العقاب بسن قوانین العفو ومنح الحصانة وتفعيل التقادم

 : أنواع الافلات من العقاب:  الفرع الثاني

وتحليلا لنقاطه الاساسية بدأ الافلات من العقاب لـمبعد التطرق الى تحديد تعريف واضح 

ينشطر الى نوعین يتمثل النوع الاول في الافلات القانوني من العقاب، في حین أن   نستنتج أن هذا الاخیر

 :  النوع الثاني متمثل في الافلات الفعلي من العقاب وهو ما سنقوم باستعراضه على النحو الآتي

 : الافلات القانوني من العقاب: أولا 

ؤسس بالقوانین والذي يكون الغاية منه لـمالافلات ا : لات القانوني من العقاب بأنهيقصد بالإف

حماية بعض الاشخاص او مجموعة من الاشخاص من كل تحقيق او تتبع قضائي او عقاب لأفعال 

اض ي لـمصالحة الوطنية او من اجل عدم البحث في الـماجرامية قاموا بها سابقا وذلك بغاية وباسم ا

أي أنه غياب  ،تقاليةنتحقيق العدالة الا ان يؤدي ذلك الى عرقلة التحول الديمقراطي ل وخشية من

دنية لـمسؤولية الـمنتهكین لحقوق الإنسان وكذلك الـمسؤولية الجنائية للفاعلین الـمحق او فعل يرتب ا

                                                           
1
، كلية الحقوق والعلوم 0، العدد 1شباب برزوق  مقدمات في مفهوم الافلات من العقاب، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد  

 .449، ص 3131معة محمد بن أحمد، جامعة وهران، السياسية، جا
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اف او والإدارية والأخلاقية وهذا يجعلهم يفرون من كل تحقيق يمكن ان يضعهم محط اتهام او ايق

 1.تهم وإثبات حصول ضرر للضحايالـما اصدار حكم قضائي ورغم معرفة الفاعل

في القانون من أجل افلات الجناة من عليه نصوص لـمومثال على ذلك استغلال نظام العفو ا

نصوص عليها في القانون والحصانات والامتيازات كعائق في القيام لـمالعقاب وكذلك قواعد التفاهم ا

 .حاكمةلـملتحقيق وابإجراءات ا

 : الافلات الفعلي من العقاب: ثانيا 

لهيئات نظومات او الـميرجع وجود الافلات الفعلي من العقاب الى ضعف او فساد بعض ا

او لتواصل البقاء النفوذ الامني ومحافظة البیروقراطية  على تنفيذ القانون  ةالقضائية والأمنية القائم

اض ي او عدم كفاءة او لـمواجهة الـمعلى مواقعها في الادارة او بسبب غياب الارادة لدى النظم او الشعب 

الجناة حيث ان الافلات من العقاب يقص ي ة ؤسسات على مكافحة الجريمة وملاحقلـمقدرة هذه ا

ات الاساسية التي يجب ان تضمن لكل واحد الحق في معرفة الحقيقة، الكثیر من الحقوق والواجب

فاللاعقاب يشمل مجالات مضاعفة معنوية،  ،واجب الحقيقة، والحق في العدالة، واجب العدالة

 2.سياسية ، قانونية

صلحة العامة او الامن لـموبالتالي فإنه لا بد من الامتناع عن استخدام الحصانات او فكرة ا

واجهة الجناة مرتكبي الافعال لـمالقومي او اي تدابیر اخرى كذريعة لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية 

  .الاجرامية وبالتالي الافلات من العقاب بسبب هذه الحجج الواهية

                                                           
1
 .01عزوزي عبد االله، المرجع السابق، ص  

2
 LOUIS JOINET، Lutte contre l 'impunité، dix questions pour comprendre et pour agir، Pris، 

l découverte 2002 ; P 9 ، 
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جرائم تلاحق وظهور انواع جديدة من الجرائم العابرة للحدود الوطنية واللـموفي ظل التطور ا

علومات والبيانات والذكاء الاصطناعي والتي شهدت تطورا هائلا في لـمالناتجة عن الثورة في تكنولوجيا ا

ادى هذا  الى عدم قدرة اجهزة العدالة الجنائية عن القيام بدورها في مكافحة الظاهرة  ،1ةلـمظل العو 

وطنية مما ادى الى غل يد هذه الاجرامية وذلك راجع الى وجود قصور تشريعية في بعض القوانین ال

هذه الاجهزة انفسهم الى التطوير جة وع من الجرائم بالإضافة الى حاالاجهزة في ملاحقة مرتكبي هذا الن

ورفع كفاءتها عن طريق توفیر العنصر البشري القادر على التحديث والتطوير ومواكبة ادوات العصر 

لحديثة التي تجعله قادر على الفصل في القضايا عن طريق التدريب وتوفیر الاجهزة التكنولوجية ا

هاية الى تحقيق العدالة بطريقة سريعة والعمل على توفیر الوقت والجهد الامر الذي يؤدي في الن

 .الجنائية

 : أبعاد الافلات من العقاب:  الفرع الثالث

الافلات من العقاب وأنواعه أسفرت على ظاهرة  ان الخلاصة التي تم التوصل اليها من تعريف

ومن جهة أخرى يخص  ا مرتكبي الجرائم الدولية من جهةأنه متمیز بوجهین مختلفین، يخص أحدهم

الافلات من العقاب ، بحيث يترك أثره أولا على الاشخاص  الضحايا ويعد هذا البعد من أهم ابعاد

  .سواء كانوا جناة أم ضحايا

 : الاجتماعيالبعد النفس ي و: أولا 

تضرر ومرتكب الإثم وكذلك الاشخاص لـميشمل البعد النفس ي أثر الجريمة على كل من ا

 : حيط الخارجي وهي كالآتيلـمالذين حوله سواء من الاسرة أو من ا

                                                           
1
 .31بيوض إيمان، المرجع السابق، ص  
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فلت من العقوبة لا يشعر بالذنب للجريمة التي ارتكبها لـملقد تم التأكيد بأن مرتكب الجريمة ا

توقع لـمحكمة قانونية وبالتالي فإنه من الـمأو عدم فاعليتها إضافة عدم تقديمه  وذلك لانعدام الجزاء

يتحقق وهو ما يولد  لـممنه تكرار الجريمة مستقبلا وقد تكون بطرق ابشع وأكبر مادام الردع الخاص 

إلا أن هذا الامر يعد خطیرا قد يدفع ضحايا هذه الانتهاكات الى  ،1سؤوليةلـمشعور الاستهانة با هيف

ولعل هذا البعد يتوسع بتوسع دائرة   اللجوء الى نوع من الاعتماد على الذات وتطبيق القانون بأنفسهم

سؤولية في الدولة سواء كانوا لـمالاشخاص فقد يكون مرتكبو الانتهاكات الجسيمة افرادا من كبار ا

والوطنية أو  مة والخاصةاعنوية العلـمأشخاص معنوية مثل الدول وكذا الاشخاص احكوميین أو 

كما يمكن أن يكونوا ضحايا  .تخصصةلـمتحدة ومنظماتها الـمالدولية بمن فيهم منظمة الامم ا

 2.يمة بحقوق الانسان من عامة الشعبالانتهاكات الجس

الأسرية الداخلية ويسبب عدم اليقین في مواجهة أما عن البعد الاجتماعي فيؤثر على العلاقات   

ستقبل وصعوبة التواصل داخل الأسرة وانهيار العلاقات الاسرية وصعوبة قبول لـمالحياة اليومية وا

 3.والخوف الدائم من احتمال تعرض أي فرد من الاسرة للخطر ،الآخر من الأصدقاء، الاقارب

الخارجية للأسرة بالعزلة الاجتماعية والتهميش كما يسبب الافلات من العقاب على العلاقات 

حيط الخارجي وصعوبة اقامة علاقات اجتماعية جديدة وبالتالي الانسحاب من لـموعدم الثقة في ا

 4.الحياة السياسية

 

 
                                                           

1
مبدأ الإفلات من العقاب في القضاء الوطني والدولي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق  بوبكر صبرينة، 

 .021، ص 3100والعلوم السياسية، جامعة محمد الشريف مساعـدية، سوق أهراس، 
2
 .31عبد الله عزوزي، المرجع السابق، ص  
3
 .02بيوض ايمان، المرجع السابق، ص  
4
 .30، المرجع السابق، ص عبد الله عزوزي 
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 : البعد السياس ي والتاريخي والثقافي: ثانيا 

الحديث كونها تهدف  يعتبر الافلات من العقاب حجرة تعثر أمام تطور الديمقراطية بمفهومها

ه للضغوطات الصادرة من الجهات يمستقلا نتيجة لتعرض قضاته وموظف الى جعل القضاء جهازا

 1.العليا للدولة

اضية لـمفي حین يتعلق البعد التاريخي والثقافي بحق كل مجتمع بمعرفة حقيقة الجرائم ا

يل أن يبنى ستحلـمفمن ا .تدوينها وظروف وقوعها مع الحق فيرتكبة من خلال التعرف على دوافعها لـما

تاريخه أو انكاره له وذلك من خلال تدريسه كمادة تاريخية وخیر دليل على لمستقبل شعب على جهله 

 .ذلك الثورة الجزائرية

 :البعد الفلسفي والقانوني: ثالثا 

 ة للطبيعةلـمظلـمن الافلات من العقاب له بعد فلسفي لكونه حافز على اظهار الجوانب اإ

بعد انهيار الضوابط  رتكبة في سياق الصراع تحدث عادةلـمالبشرية بحيث يكشف التاريخ أن الجرائم ا

ساءلة في دعم الضوابط القانونية والاجتماعية التي تعد وقائية وتميل الى لـموتكمن اهمية ا  الاجتماعية

إهدار الضحايا بل يجعل كما أن الافلات من العقاب يدفع الى تبرير الجرائم و  . دعم فرضية الردع

 2.جرمین ويبرر الاعتداء عليهملـميهدد ا الضحايا انفسهم مصدر 

أما عن البعد القانوني فإن الافلات من العقاب يساهم في انهيار العدالة الجنائية الدولية 

لى عاهدات الدولية والعمل علـمواثيق والـمنتيجة لعدم تقيد وامتثال الدول بالنصوص التي نادت بها ا

تطبيقها وموائمتها مع النصوص الداخلية واتخاذ اجراءات قضائية صارمة بداية من التحقيق في 

صالح الخاصة على حساب لـمالانتهاكات الجسيمة الى غاية النطق بالعقوبة وإنما سعت الى تغليب ا

                                                           
1
 .34عبد الله عزوزي، المرجع السابق، ص  
2
 .022بوبكر صبرينة، المرجع السابق، ص  
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قاب في العديد رتكب الجريمة وهو ما يساعد على انتشار الافلات من العلـمسؤولية الجنائية لـماقرار ا

 1.لـممن دول العا

 صور الافلات من العقاب: طلب الثانيلـما 

فمن ناحية الجهة   في التقسيمعليه عتمد لـمعيار الـمتتعد صور الافلات من العقاب تحسبا ل

ومن ناحية  ختصة نجدها تتعلق بالسلطة القضائية من جهة وبالسلطة التنفيذية من جهة أخرى،لـما

راحل التي تمر بها الدعوى الجنائية سواء أثناء مرحلة الاستدلال أو مرحلة لـماخرى تقسم على حسب ا

      .حاكمة وصولا للتنفيذ العقابي وهو ما سنتناوله بالشرح على النحو الآتيلـمالتحقيق او مرحلة ا

 الافلات من العقاب القضائي : الفرع الول 

ي استنادا الى انها لـمالاضرابات تعتبر شكلا من اشكال التعبیر والاحتجاج السان  هيمما لا شك ف

لكنه على العكس من   صالح العامة للبلادلـمالاضرار بمؤسسات الدولة او با  ساس اولـملا تقوم على ا

ن القضائي أطالب التي تقف وراء الاضراب لابد ان تكون مشروعة دون تدخل في الشلـمن اذلك فإ

، أو أن يتحول او جعله يتخذ قرارات في هذا الاتجاه او ذاكعليه وبأي طريقة كانت سواء بالضغط 

للقضاء على اتخاذ قرارات  هيمن الاحتجاج او الاضراب الى نوع من الابتزاز لإجبار او توج هذل الشكل

ن القواعد التي تكفل احترام لاسيما وان القانون يضع م ،2نظومة القانونيةلـمخارج الاطر العادية ل

ؤسسات القضائية واحترام احكامها ويضع العقوبات لكل موظف لا يقوم لـمؤسسات وخاصة الـما

وبالتالي لابد من  ،بتنفيذ الاحكام القضائية ويعاقب كل شخص يقوم بفعل من افعال انكار العدالة

عتصامات او ااء عبر اضرابات او سو  تكريسها كعقيدة لان الافلات من العقاب والضغط في هذا الاتجاه

ستقرة للقانون لـمية او التي تهدف الى التأثیر على القضاء هو مخالف للقواعد الـماحتجاجات غیر س

                                                           
1
 .04بيوض ايمان، المرجع السابق، ص  
2
 .31ياسر اللمعي، المرجع السابق، ص  
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بالإضافة الى ذلك فتدني مستوى كفاءة أجهزة التحقيق   .سيادة القانون مبدأ  وللدولة التي تحترم فيها

جال احيانا له دور اساس ي في طمس الادلة والحقائق فعلى سبيل لـموعدم توافر الخبرة اللازمة في هذا ا

تطبيقا على ذلك عدم ) ة اديلـمثال عدم بدل جهود حقيقية في الضغط للحصول على الادلة الـما

تهمین رغم مواقعهم لـمكذلك اطلاق سراح العديد من ا .(تهمین مثلالـممصادرة الاسلحة الخاصة با

 . والضغط على الشهود امرا شبه مؤكدتجعل قيامهم بالتلاعب في الادلة  الوظيفية التي استمروا فيها

كاملة وبالكفاءة  ةط بها من التحقيق الابتدائي بصور نو لـموفي النهاية عدم قيام النيابة العامة بالدور ا

ه يحاكم الى الحد الذي كان فلـمطلوبة يؤدي الى تحويل اوراق هزيلة وقضايا مليئة بالثغرات للـما

 .حكم بالبراءة امرا مقطوعا به مسبقاال

في تهم لـمضمانات اكذلك يعتبر من احد الاسباب التي تؤدي الى الافلات من العقاب القضائي 

يتمتع فيها بكل ضمانات الدفاع وعدم التعذيب او الاهانة او  ةعادل ةمحاكمإطار في القانون الدولي 

يسوده الهدوء والحكمة من اجل الوصول الى الحقيقة  فالعدالة يجب ان تطبق في جو . عاملةلـمسوء ا

دون اي نوع من التشفي وبناء على ذلك يجب على الدولة العمل على رفع قدرات اجهزة العدالة 

ساعدة لها بصورة تمكن هذه الاجهزة من مواجهة ظاهرة الافلات من لـمؤسسات الـمالجنائية وكذلك ا

 1.عاملین في حقل العدالة الجنائيةالعقاب وكذلك العمل على تطوير اداء ال

 صور الافلات من العقاب القضائي:  ثانيا

 :وضوعي إلىلـمعيار الـمتتنوع صور الافلات من العقاب القضائي وفقا ل

التقاض ي، او عدم توفیر  غياب التحقيقات او طول امد اجراءات التحقيق و ةافلات من العقاب نتيج

درة او عدم تنفيذ احكام القضاء الصا ةجتمع او الاستهانلـمفي ا ةالضعيفللفئات ية ساعده القضائلـما

                                                           
1
 .38ياسر اللمعي، المرجع السابق، ص  
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ن اجل الافلات او استغلال الحصانات والامتيازات مية فعال الاجرامفي حق مرتكبي الانتهاكات والأ 

 :وهذا ما سوف نتناوله بالشرح على النحو التالي  القضائي من العقاب

 : الافلات من العقاب ظاهرةو  ةستقللـموا ةغياب التحقيقات الكامل -1

ناك العديد من القضايا التي يتم حفظها لعدم التوصل الى الجناة ويتم تقييدها ضد مجهول وذلك ه

عن ية او الضحعليه جني لـماو اما راجع الى تراجع ا ةاستنادا الى التحريات التي يجريها رجال الشرط

ففي بعض الاحيان يضطر الضحايا الى التنازل عن حق في الشكوى واتخاذ اجراءات  .تقديم الشكوى 

او بسبب  ةومن ذويهم عبر تلفيق قضايا جديد التقاض ي وذلك اما لتلقيهم تهديدات بالانتقام منهم

،  والوعي القانوني ة يتمتع بالقدر الكافي من الثقافخصوصا وان معظمهم لا  ةاليأس من تحقيق العدال

ية وبالتالي يجب توفیر الحما .الافلات القضائي من العقاب ظاهرةهذه العوامل تساعد في انتشار كل 

من  على جرائمهم وعدم افلاتهم ةومحاسبة الجنا ةمساءلية بلغین والشهود والضحايا من اجل امكانلـمل

 1.العقاب

وتتمثل في انتهاك حق اساس ي من  ةللغاي ةاقب عدم التحقيق في القضايا خطیر ان عو  هيفمما لا شك ف

فضلا عن  من العقاب ةمما يؤدي الى افلات الجنا . لتقاض يا و ةحقوق الانسان وهو الحق في العدال

الجرائم  ةعن الاضرار التي لحقت بهم نتيج ةناسبلـمذلك عدم حصول الضحايا على التعويضات ا

ب التحقيق في كل الادعاءات توجية الدولن مواثيق حقوق الانسان إالى ذلك ف ةضافبالإ  .ةرتكبلـما

 ةعامللـمالتعذيب وا ةناهضلـمة تحدلـمبانتهاكات حقوق الانسان مثال على ذلك ميثاق الامم ا ةالخاص

حيث يشترط تحقيقا سريعا وحياديا اينما كان هناك  ، او العقاب ةهينلـماية وغیر الانسانية القاس

ب لا يجب ان يثاق يوضح ان هذا الواجلـمب كما ان ااساس معقول للاعتقاد بوجود فعل او تعذي

اتخاذ اجراءات التحقيق في هذه من اجل ية رسميا من قبل الضح ةيعتمد على شكوى مقدم
                                                           

1
دار الجامعة الجديدة للنشر،  دئه، قواعده الموضوعية والإجرائية،عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبا 

 .034، ص 3118الإسكندرية، 
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كذلك يجب ان تفحص قضايا  .حتى ولو كان نص يشترط ان للضحايا الحق بالشكوى  ت،نتهاكاالا 

تحقيقات حول الانتهاكات  الدول التي لا تجري العديد من  ، ةوالحياديية هؤلاء الضحايا بنوع من السر 

عدامات غیر شروع والإ لـمبالتعذيب والقتل غیر ا ةتصللـملحقوق الانسان على اقليمها تلك اة الخطیر 

حتى وفي الحالات القصوى عندما تؤدي الانتهاكات الى موت الضحايا وعندما يؤمر بالتحقيق  ، ةالقانوني

التحقيق كانتا  ةولا نتيج ه لا التحقيقوبالتالي فان .ةفان التحقيقات لا تنفذ او لا تستمر الى النهاي

 :خلال ما يلي من ةالوصول الى الحقيق ةفي الدول بعرقل ةوفي بعض الاحيان تقوم بعض اجهز  ،متاحتین

او  ةالامني ةعن نظام معمول به في كثیر من بعض الاجهز  ةوهو عبار  : ؤسس يلـمميثاق الصمت ا -أ

 ةحجام عن تقديم ادلالى نوع من التواطئ والأ ،ةعن تنفيذ القانون في الدولة سؤوللـمؤسسات الـما

 1.لحقوق الانسان والفساد وغیرها من الجرائم الاخرى  ةئهم في ارتكاب الانتهاكات الخطیر ضد زملا ةمهم

ي اخفاء التي تتمثل ف ةمارسات غیر القانونيلـمان اه يمما لا شك ف :ة او اتلاف او تدمير الادلاخفاء  -ب

وبالتالي  ةالحقيق ةفي معرف ةحاكملـمتمثل عائقا امام جهات التحقيق وا ةاو اتلاف او تدمیر الادل

الى تعويض الضحايا  ناسب على مرتكبي هذه الجرائملـموتوقيع الجزاء الجنائي ا ةالوصول الى الجنا

جني لـموبناء على ذلك فان حرمان ا ةوذويهم مما يؤدي الى جبر ضرر الناتج عن هذه الافعال الاجرامي

عن الطب  سؤولینلـمحامین او الاقارب او الاطباء او تشجيع الـمعليهم او الضحايا من الاتصال با

من العقاب من خلال اخفاء  مارسات وغیرها تسهل الافلاتلـم، كل هذه ا الشرعي على تزوير التقارير

في كل هذه الحالات هي  ةارتكبيها وتكون النتيج ةمن خلال ان يتم الربط بین الجريمالتي يمكن ة الادل

  2.افلات الجناة من العقاب

 

                                                           
1
عناصر إنشاء لجنة حقيقة فاعلة، المركز الدولي للعدالة الانتقالية،  -فارني هاورد، البحث عن الحقيقة -غونزالس إدواردو  

 .4ص  3102نيويورك،، 
2
 .21ياسر اللمعي، المرجع السابق، ص  
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 :الافلات من العقاب ظاهرةو  ةلائملـماو غير ا ةحاكمه الطويللـماجراءات ا -2

بطريقه لا تتناسب مع  ةحكملـمان طول اجراءات التحقيق يؤدي الى بطء اجراءات ا هيمما لا شك ف

ون أجني عليهم لا يلجلـم، كل تلك العوامل تجعل الضحايا او ا1ةحكملـمطروح امام الـمالنزاع ا ةطبيع

من  ةالى افلات الجناية مما يؤدي في النها ةومنصف ةعادل ةحاكم من اجل الحصول على محاكملـمالى ا

فيحدث في بعض الاحيان ان تتولى في حالات التعذيب نفس الهيئات التي مارس العاملون فيها  ،العقاب

تنتهك حق الشخص في ان يتم ية الانتهاكات من خلال ارسال هذه التحقيقات الى محاكم غیر قضائ

في اغلب الاحيان تفتقر الى الاستقلال ية حاكم غیر الطبيعلـموان هذه ا ةالطبيعي وخاصية قاض

مع  ةبالتعامل بكفاءية القضائ ةالاجهز  ة نتيجة لفشل حاكملـمبطء اجراءات اوعلاوة على ذلك  ةوالنزاه

، وغالبا ما ةلحقوق الانسان وقضايا الفساد وغیرها من القضايا الجسيم ةقضايا الانتهاكات الخطیر 

سنوات الامر الذي ينتج عنه انقضاء بعض هذه  ةلعدية ديبأتوالية دار والإ ية ئلقضاا الجلسات تمتد

 2.التقادم ةنتيجية الدعاوى الجنائ

النقض بعدم جواز التدخل في شؤون القضاء وباعتبارات  ةعلى ذلك فقط قضت محكم

التنازل عنها او ة للنيابالى القضاء فلا يجوز ية الجنائ ى صل بین السلطات فاذا احيلت الدعو الف

 ة أو وز لها ايضا تعديل التهمكما لا يج .نصوص عليها في القانون لـموا ةبينلـملا في الاحوال اإفيها الرجوع 

 ةحكملـما ةقد خرجت من يدها ودخلت في حوز  ى ما دامت ان الدعو  ،الوصف او استبدال غیرها بها

او الوصف  ةتعديل التهم ةحكملـمب فقط من اهو ان تطل ةالعام ةولكن ما يمكن ان تملكه النياب

 3.في ذلك ةالتقديري ةالسلط ةحكملـمول

                                                           
1
، ص 3102ولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل، الجزائر،  

00. 
2
 .01عبد الله عزوزي، المرجع السابق، ص  
3
، 3118 نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 

 .031ص 
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تكون سببا لطول  ةالتي قد يتمتع بها بعض الجناية الاجرائ ةالحصانن إالى ذلك ف ةضافبالإ 

فان الضحايا ية القانون ةالوعي بالثقاف ةلقل ةونتيجية التي تستغرقها التحقيقات القضائ ةدلـما

الشكوى  أو  ى جل تقديم الدعو من أية والقضائية الامن ةى الاجهز الى وقت طويل للجوء اليحتاجون 

لى عدم تشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى ويزعزع ثقتهم في يؤدي إ كل هذا . ةللحصول على العدال

من  او ضحايا جني عليهملـموضع عوائق امام ا هيومما لا شك ف ، ةالنظام القانوني والقضاء في الدول

ة عندما تنتقي الدول أتنش ةوهذه العقب ةيمثل العقب ةحاكملـماجل القيام باتخاذ اجراءات التحقيق وا

ى ذلك عندما تتبنى دولة نتهاك الجسيم الذي وقع ومثال علبالمقارنة مع نوع  الا  ، ةغیر ملائمية مسؤول

مع ية الجماع ةالاباد ةريمعن جية سؤوللـمل ةتحقيق كوسيل ةمنع العقاب اختيارها للجن ةما لسياس

 1.حاكملـموجود حائل اكيد يحول دون اتخاذ اجراءات ا

 

الضحايا من الفئات  ةالضحايا خاصحرمان عليه يترتب  :ةالقضائي ةساعدلـمعدم توفير ا -3

حيث  ،الاطفالة هم ومثال على ذلك الفئات الضعيفانصافية همشین والفقراء من امكانلـما و ةالضعيف

وتعمل الدول  طفالتعرض لها الأ ي ةطفال من اكثر الجرائم خطور الاستغلال الجنس ي للأ  ةتعتبر جريم

طفال للأ  يالاستغلال الجنس  ةوتتجسد جريم على محاربتها ةتحدلـممم اللأ  صةوخاية نظمات الدوللـموا

 ةدقيقية والصمت وهذا ما يفسر غياب وجود دراسات وطنية في كونه من الجرائم التي تحيط به السر 

الافلات من العقاب بین الذين يختلفون  ظاهرةوبناء على ذلك تشكل  . لهذا النوع من الجرائم

 2.جتمعلـموتهدد استقرار اية تهدد حقوق الطفل الاساس ظاهرةعلى الاطفال ية التعديات الجنس

                                                           
1
 .20ياسر اللمعي، المرجع السابق، ص  
2
دار الثقافة للنشر والتوزيع،  0شبل بدر الدين محمد، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط، 

 .131، ص 3100الأردن، 
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عدم  أي: رتكبي الانتهاكاتلـمالاستهانه باحكام القضاء وبعدم وجود مستويات مناسبه للعقوبات  -4

رتكبي الجرائم لـمية لائم مع الخطوره الاجراملـمناسب والـمتوافر التفريد التشريعي والقضاء والتنفيذ ا

رتكبه بالاضافه الى ذلك في تطبيق القانون على الجميع لـمبحيث تتدرج العقوبه حسب مقدار الجريمه ا

او عدم تنفيذها ية فيذ الاحكام القضائساواه امام القانون تلاوه على الاستهانه في تنلـمامبدأ  في ضوء

الافلات من  ظاهرةعتدين كل ذلك من لـمنهائيا وعدم قدره الضحايا في متابعه قضاياهم او مقاضاه ا

 .العقاب القضائي يجب على الدول العمل على مواجهتها سواء فضائيا او تنفيذيا

عدم جواز مبدأ  القانون الجنائي الدولي هو بادئ التي ينص عليها لـممن ا :الحصانات والإمتيازات  -5

ية من اعلان حما 81ادة لـما وتطبيقا على ذلك نصتية الدولية رتكبي الجرائم الجنائلـممنح العفو 

الاشخاص ضد الاختفاء القصري على ان الاشخاص الذين ارتكبوا افعال الاختفاء القصري لا 

 ة،رها اعفائهم من اي عقوبه او اجراءات جنائياجراءات مماثله اثية يستفيدون من اي قانون او ا

شرع الجنائي الدولي يرغب في تضييق الخناق على مرتكبي الانتهاكات الخطیره لـمويتحضح من ذلك ان ا

متعلقه بحقوق الانسان ية واثيق الدوللـملحقوق الانسان وعلى معاقبتهم وبناء على ذلك فقد نصت ا

للعقوبه وتاسيسا على ما سبق نستطيع القول ان الانتهاكات جرائم التي على عدم تمتعهم بمبدا العفو 

لا يعاقب عليها مرتكبوها تؤدي الى سياده الشعور بعدم الخوف من العقاب اي عدم الرضع العام 

جتمع على ارتكاب الجريمه وبالتالي ازدياد لـمالذي هو غرض من اغراض العقوبه يشجع باقي افراد ا

 1.ةالاجرامي ظاهرةال

وعدم الاكتفاء ية بالنسبه للالتزامات الدولية الجنائية بمبدا الشرعية تقيد السلطه القضائ -6

تلتزم الدول من خلال سلطتها ية الجنائية الشرع أبدلـموفقا  :بالتصديق على الاتفاقيات الدوليه

الامر الذي  ة،الجنائيية الشرعمبدأ  بما يتفق معية بتنفيذ التزامها الدولي الاتفاقيات الدولية التشريع
                                                           

1
المسؤولين في القانون الدولي المعاصر، خلفان كريم، الأسس القانونية لترتجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار  

 .332، ص 3118، جامعة الجزائر، 14المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، العدد 
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على نصوص واضحه تضع فيها تعريف الجريمه ية الداخلية ان تنص التشريعات الوطنعليه يترتب 

حتى يمكن الالتزام بها في ية نصوص عليها في هذه الاتفاقيات الدوللـمولاركانها ولجزائها الجنائي ا

لا تتكفل نصوصها بتحديد ية الدولية ان الاتفاقية فمما لا شك ف ة،الداخليية التشريعات الوطن

الجرائم والعقوبات تظل مصدرا غیر مباشر للتجريم والعقاب وانما يكون التشريع الوطني الداخلي هو 

داخل التشريع ية الدولية نصوص عليها في الاتفاقلـمصدر الاساس ي في حاله ما اذا ادمج الجرائم الـما

في هذه الحاله بالتكيف عليه ناسب لها، وهو ما يطلق لـمالوطني الداخلي وافرد لها الجزاء الجنائي ا

ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من ان في بعض الاحيان يحيل التشريع الوطني الداخلي  ،بالادماج

ثال يطلق عليها في هذه الحاله لـمالتي صدقت عليها الدوله وفي هذا اية الدولية لنصوص في الاتفاق

تعلق بتلوث البحار الصادر لـمشرع الفرنس ي في القانون الـمك ما قام به ابالتكيف بالاحاله ومثال على ذل

في ية لندن الدولية من اتفاق ةالثالثادة لـما شرع الوطني الفرنس ي الىلـمفقد احال ا.  8911يوليو  5في 

الى انه عند غياب نص في ية النقض الفرنس ةوتطبيقا على ذلك فقط قضت محكم ،8951مايو  81

الا ان  ،خدراتلـمبالاتجار في ا ةالخاصية يمكن الرجوع الى نصوص الاتفاق ةالعام ةقانون الصحتشريع 

فيما يتعلق ية الدولية هذا الحكم كان محل انتقاد وذلك لان القاض ي لا يجوز له الرجوع الى الاتفاق

ي تمس التجريم التية بالتجريم والعقاب الا اذا نص التشريع الوطني صراحه على الرجوع الى الاتفاق

 ةكما تم ذكره في الفقر  ةحالدماج او التكيف بالإ تكيف بالإ والعقاب سواء تم ذلك عن طريق ال

 1. ةالسابق

مما لا : الافلات من العقاب ةالانتصاف والعداله لانفسهم وظاهر ية حرمان الضحايا من امكان-7

واثيق لـمالتي نصت عليها اية شك في ان الحق في العداله والانصاف من اهم الحقوق الاساس

تحده لـممن ميثاق الامم ا 81ادة لـما وبناء على ذلك فقد نصتية والاعلانات والاتفاقيات الدول

                                                           
1
 .22ياسر اللمعي، المرجع السابق، ص  
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ية شتكین والشهود ضد الـمخذ الخطوات اللازمه لضمان اعلى الدول ان تأ: التعذيب على ةناهضلـم

وعلى الرغم من ذلك، ففي كثیر من الاحيان يتم  ،ةسوء معامله او تهديد لشكاويهم او بسبب تقديم ادل

ارهاب الضحايا الذين يستبد بهم الخوف اصلا، حتى يلزموا الصمت عما حدث لهم، كذلك يتم 

وفضلا عن ذلك وفي كثیر  ة،مضادية نه والشهود، او مقاضاتهم بتهم جنائم شتكيلـممعاقبه الضحايا وا

من  ةهمشلـمللفقراء والطبقات ا ةخاصللضحايا ة يساعده القضائلـممن الاحيان لا يتم توفیر ا

تاحه لهم نتيجه لغياب الوعي لـماية جتمع، وينتج عن ذلك انه قد لا يعرفون سبل الانتصاف القانونلـما

الافلات من العقاب وقله الدعاوى والشكاوى  ظاهرةاذا ترتفع لـموهذه العقبات تفسر  ،القانوني

 1.عن هذه الجرائم الناتجهية القانون

 ظاهرةرتكبي الانتهاكات و لـمللعقوبات  ةالقضاء وعدم وجود مستويات مناسب حكامأب ةستهانالا  -8 

ؤسسات في بعض البلدان لـماو التجاهل من قبل بعض الهيئات وا ةتعتبر الاستهان : الافلات من العقاب

سلطات القانون وانتهاك تؤدي الى تقوض  ةخطیر  ظاهرةالقضائية  ةعن السلط ةحكام الصادر للأ  ةعاد

على ذلك يؤدي عدم  ةعلاو  ،الافلات من العقاب ظاهرة، مما يعزز من  القانون  ةسياد أبدلـمخطیر 

الافلات من العقاب،  ظاهرةسؤولین عن انتهاكات حقوق الانسان الى انتشار وتوسع لـممعاقبه ا

جرمین دون توقيع الجزاء لـمتكون فيها نوع من التساهل مع ا ةبصور ة الى ان الاحكام الصادر  بالاضافه

الى ارتكاب  ةفي عدم الخوف او الردع من العود لهم ةببا في انها تخلق نوعا من الحصانناسب سلـما

 الدول حكوم عليهم بجرم التعذيب في بعض لـموظفون الـمومثال على ذلك ا ستقبللـمفي ا ةالجريم

مع  ةالاولى متناسب ةاو الدرجية الابتدائ ةحكملـمعن ا ةحكام الصادر للأ والذين ما زال استئنافهم 

من العقاب  مما يعتبر  ةنها تخفف بشكل كبیر بالاستئناف لدرجه ملحوظإف  ةرتكبلـما ةالجريم ةخطور 

 . رتكبلـماو الجزاء الجنائي بحيث يصبح غیر متناسب مع الجرم ا ةعن طريق تخفيف العقوب

                                                           
1
شهادة دكتوراه علوم  فريجه محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة مقدمة لنيل 

 .388، ص 3104بسكرة،  -في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعـة محمد خيضر 
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تعتبر من اكثر اشكال القانون  ةان الحصان هيمما لا شك ف:  الافلات من العقاب ظاهرةو  ةالحصان -9

او  ة، فكثیرا ما تسنها القوانین خلال حالات الطوارئ والظروف الاستثنائي1فلات من العقاب انتشاراللإ 

ترات في الحالات الاخرى التي تعلن فيها الحكومات وجود تهديد خاص للقانون والنظام او في خلال الف

سيسا على ما سبق أة ولكن وتالانتقالي ةوتحقيق العدالية الوطن ةصالحلـملتعزيز اية الانتقالية السياس

ول تعجز عن توفیر ان الد ا الا عود كما يبرر البعض دائمين استمرار الافلات من العقاب لا أفالقول ب

خلاص بل يعود في سياقات إمهامها بجد و ة ومباشر ية لشغل تلك الوظائف القضائ ةالكوادر اللازم

 ةسيادمبدأ  الافلات من العقاب وتطبيق ةمن اجل مكافح ةوالفعالية الحقيق ةاخرى الى وجود الاراد

ام حقوق الانسان لا نطق الذي يقول ان احتر لـمحصل وان ا نقانون على الجميع دون اي تميیز اال

 ةليس له اساس من الصح ، ةقتصاديوالاية الاجتماعية لا عند مستوى معین من التنمإيمكن تحقيقه 

ة نسان او تلك التي تمر خلال فتر نتهاكات حقوق الاااذ انه ليس فقط في البلدان ذات التاريخ الحافل ب

ية الكبیره وكذلك تلك التي تمر بمراحل التغيیر الاجتماع يةوالاجتماعية من القلاقل السياس

فلات ى منتهكوا تلك الحقوق محصنین بالإ الانسان ويبقالتي يحدث فيها انتهاكات لحقوق ية والاقتصاد

 من ان لا تاخذمنعا ية بالتالي يجب العمل على ان لا تكون الحصانات والامتيازات القانون ، ةمن العقوب

 . بالعقا من ةناوالا يفلت الج مجراها

التي ية الدولية ائلا يمكن ان يعتد به في نطاق الجرائم الجن ةاء على ما سبق فان الدفع بالحصانوبن

من ة حيث اصبح عدم الاعتداد بالحصان ، من الدوليوالأ  لـمتنتهك فيها حقوق الانسان وتمس فيها بالس

وتطبيقا على ذلك فیرجع اول  ،2الافلات من العقاب ةدئ التعاون الدولي في مجال مكافحاهم مبا

اني السابق لـمالثاني الامبراطور الا الحصانه هي محاوله اخضاع غليوم ألعدم الاعتداء بمبد ةمحاول

ا نصت لـمالاولى وذلك وفقا ية لـمخلال الحرب العاية عن ارتكابه للجرائم الدولية القانونة ساءللـمل

                                                           
1
ص  3101دار دجلة، الأردن،،  0عبو عبد االله علي سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، ط، 

081. 
2
 .080طان، المرجع السابق، ص عبو عبد االله علي سل 
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لتحديد  ةخاصية سيس محكمه جنائأعلى ت 8989فرساي لسنه ية من اتفاق 111ادة لـمعليه ا

الثاني ومحاكمته ، الا ان هولندا رفضت تسليمه لكون ان الاتهام  لغليومية الدولية الجنائية سؤوللـما

 : ويرجع ذلك الى سببین هما على النحو الاتي ة،حاكملـمتتم ا لـموبالتالي  ، ةمبني على اسباب سياسي

ة الدولية الفصل بین مسؤول ةيكن مهيأ بعد لقبول فكر  لـمجتمع الدولي لـمهو ان ا :السبب الاول 

 .شؤونها والقائمین على

 ةحصانمبدأ  يستطع تجاوز  لـمجتمع الدولي لـمفیرجع الى ان ا: ما بالنسبه للسبب الثانيأ

بحصانه الرؤساء  دعدم الاعتدامبدأ  عندما نجح في اقرار  ةالثانيية لـملا بعد الحرب العاإالرؤساء 

ية الجنائ ةحكملـمبا ةتعلقلـمروما اية ساس لاتفاقأة وبعد ذلك كؤقتلـماية حاكم الجنائلـمساس لأك

 .8991في لاهاي الصادره في عام ة الدائمية الدول

التي تؤدي الى افلات  ةالحصان:   نأشريف بسيوني الى القول ب هيوبناء على ذلك فقد ذهب الفق

، يةوالعملية ادلـممارسات الـمهي نتاج التعارض بین السياسات واية القانون ةسائللـمالشخص من ا

ة وبین الحق في السيادمبدأ  في ضوء ةالوصول الى تحقيق مصالحها الخاص خلالهاتسعى الدول من 

التي يتم ية الدولية عن الجرائم الجنائية الجنائية سؤوللـمالتي تعني اقرار اية الدول ةمتطلبات العدال

يتمثل في تجاوز  ز الحقيقيولكن الانجا لى تحقيق غرض عقابي في ذات الوقتارتكابها والتي تهدف ا

فلقد اصبحت  ةالدوليية الجنائة حديديا مفروضا حول فكره العدال التي كانت تشكل ستارا ةالحصان

راع مع اعتبارات التحقيق وان ظلت في ص ةقابل ةجتمع الدولي وفكر لـمتلك الفكره جزءا من قيم ا

الرؤساء و  ةللقادية الدولة يالجنائ ةحكملـموتم ذلك من خلال احكام ا ، العملية ةومتطلبات السياس
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 ةالسيادمبدأ  التي يتم ارتكابها وعدم افلاتهم من العقاب بداعيية الدولية عن الجرائم الجنائ

  1.ةوالحصان

 الافلات من العقاب الشرطي :  الفرع الثاني

تعلقة بإنفاذ القانون في بعض لـمؤسسات الـمفي واقع الأمر أنه يظهر بوضوح أن بعض الأجهزة وا

تورطة في جرائم التي يتم ارتكابها من قبل هؤلاء لـمالدول تقاوم توقيع أي عقاب على أفرادها وقياداتها ا

ؤسسات والأجهزة ويتم ذلك عادة من خلال تدمیر أو اخفاء الادلة او تلفيق أدلة لـمالافراد لهذه ا

ل عرقلة أو منع أي إجراء من أج ، الخ...  بلغین والضحايا وذويهملـمعكسية أو الضغط على الشهود وا

أو أن يتم قيد الدعوى ضد مجهول أو عدم تقديم العقاب على  حاكمةلـممن إجراءات التحقيق أو ا

 .سؤول عن هذا النوع من الجرائملـمالجاني الحقيقي ا

جميع الاجراءات التي تمت في :  صريةلـموفي تطبيق آخر على ذلك فقد نصت محكمة النقض ا

تتم بناءا على اجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة واحكام القانون بل  لـم، لأنها  لةذا الشأن تكون باط

مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفي مشوب بالبطلان، فلا يعتد بها ولا بالأدلة 

ويكون ما أسفر عنه هذا الاجراء أو   تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل هو باطلعليه ترتبة لـما

ولا يصح التعويل على الدليل عليه شهادة من أجراه قد وقعت تحت طائلة البطلان لكونها مترتبة 

الاستيقاف اجراء يقوم به رجل  : حكمة على أنلـموفي حكم آخر أكدت ا ، ستند منه في الادانةلـما

وبالتالي اجراءه على غیر سند من  ، رتكبهاالسلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم بكشف م

كذلك فقد قضت حكمة  ،القانون اعتداء على الحرية الشخصية ينطوي الى اساءة استعمال السلطة

 منة الوظيفية دأاثناء ت ةة للإضرار بشخص او استعمال القسو استعمال السلط:  التميیز القطرية بأن

ادة لـما وذلك عملا بنص ، ة، وغیر جائز  عليها القانون مور الضبط القضائي، جريمتان يعاقب ـأجانب م
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من  ةكيد على عدم استغلال السلطأيتم التية جميع هذه الاحكام القضائ يف،من قانون العقوبات 881

مرتكبي الجرائم على الافلات من  ةواطنین او بمساعدلـمموري الضبط القضائي في التنكيل باأقبل م

 1.العقاب

  الافلات من العقاب السياس ي:  الفرع الثالث

السلطه عند  ة ليات ممارسعنه تقنيات وآالعنف السياس ي هو ما تعبر  ظاهرةفي واقع الامر ان 

حيث يعمد بعض النظام السياس ي الى  ، ةساس للديمقراطيوالسند القانوني كأية فقدانها الشرع

نصوص عليها في القانون، لـمواية بدلا من الوسائل والطرق الديمقراط ةبالقو ية تحصيل هذه الشرع

ية السياسة جتمع، وما يترتب على الحيالـمالامر من اغلاق الحقل السياس ي امام ا هيوما ينتهي ال

 ةال القمع وتقييد الحريات والحقوق ومنع الحياعمأفي هذه الدول من القيام بية والديمقراط

امام قضاء لا يتمتع  ةغیر العادلية انوناكثر منها قية حاكمات السياسلـمنوع من ا ةوسيادية الدستور 

بل يطال هذا العنف ية السياس ةة ولا يطال هذا فقط الحيافي سلطته او نزاهتية حقيقية باستقلال

م ا كان العنف السياس ي يتسلـموبناء على ذلك و  ةجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الدوللـما

ي فإنه يصبح من الضرور  نسانالا ةالانساني لحقوق وكراموبالانتهاك النطاق  ةبارتكاب فضائع واسع

 .هذا النوع من الافلات من العقاب السياس ي ةواجهلـمة اقرار شكل ما من اشكال العدال

الافلات من العقاب  ظاهرة ةدور كبیر وحاسم في مكافحية السياس ةرادان للإ  هيمما لا شك ف

في تلك الدول التي لا  ةخاص ، عدمهمن  ةحاكملـموذلك عن طريق تقرير اتخاذ اجراءات البدء في ا

وتطبيقا على ذلك   باشر من اجل تحريك الدعوى لـمالحق في الادعاء اعليه جني لـميسمح فيها القانون ل

ضد وزير الدفاع الامريكي السابق دونالد ية العدل الفرنس ةقدمت شكوى امام وزير  1001في عام 

الاختصاص مبدأ  وذلك على اساس العراق ةفي دولية نسانرمسفيلد وذلك لارتكابه جرائم ضد الا
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ري في دعي العام الجمهو لـمولكن ا مناهضه التعذيبية فرنسا قد صادقت على اتفاق ةي وان دوللـمالعا

متع وزير الدفاع بتية الفرنسية الخارج ةلى بيان وزار وذلك استنادا ا باريس اوقف كافه الاجراءات

وقف السياس ي لـمويتضح من ذلك ان ا.  اجراءات التحقيق ةوبالتالي لا يمكن متابع ةحصانبالالامريكي 

من صور  ةفرنسا كان له الدور الاكبر في افلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب كصور  ةلدول

 1.الافلات من العقاب السياس ي

  الإفلات من العقابمبدأ  عوائق مكافحة: بحث الثانيلـما

هو الخطوة  ومرتكبي الجرائم الدولية نجرمیلـممبدأ عدم الإفلات من العقاب  إن تفعيل

ن هي أسمى ستوى الدولي ومن منطلق أن قضايا حقوق الإنسالـمالرئيسية التي لابد من تكريسها على ا

 .وبذلك وجب مساءلة مرتكبي هذه الجرائم  القضايا الدولية أهمية

تهمین وعدم التعاون إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق لـموتمثل أهم الصعوبات في تسليم ا

حكمة الجنائية الدولية الدائمة بحيث لـمتنفيذ مهمة القضاء الدولي الجنائي وهي حقيقة تواجهها ا

ساءلة الدولية نحو وضعها لـمجتمع الدولي اتخاذ خطوة إلى الأمام بعد إقرار آليات الـمينبغي على ا

 ياموضع التنفيذ دوليا ووطن

 كافحة الإفلات من العقابلـم العوائق الدولية: طلب الاول لـما

 :تتمثل العوائق الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب في النقاط التالية

 حكمة الجنائية الدوليةلـمتأثير مبدأ السيادة على عمل ا:  ولاأ

الدولية نظرة سلبية حكمة الجنائية لـمفهوم التقليدي للسيادة جعل نظرة الدول الى الـمن اإ

نتيجة اختصاصها في الجرائم الدولية التي تقع على اقليمها كمظهر ينقص من سيادتها وقد دفع 
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حاكم الوطنية الي التأكد من الهدف الرئيس ي لها وهو لـمحكمة وعلاقتها بالـمبالوفود عند تحليل اهمية ا

 التكامل الذي ، وان حالات تدخلها مقيدة ومحددة 1تجنب الافلات من العقوبة
ً
قانونا كما نظمها مبدا

تم تبنيه من خلال نظامها وان كان تمسك الدول بسيادتها يزيد من مخاطر التسامح في الافلات من 

 ىحكمة اللـمحقوق الانسان وهذا ما شكل عاثقا حال دون ظهور ا العقاب على الجرائم الفادحة ضد

لدولية قة تم حلها بسبب تنامي وتطور العلاقات اطللـملة السيادة اأحیز الوجود وبالرغم من ان مس

لة السيادة بقيت لا ان مشكإحكمة بعد جهد وعمل كبیرين لـمانشاء ا ىوتمكن الدول من الوصول ال

فالتدخل في السيادة الوطنية يحد من الاختصاص القضاء الجنائي الوطني  ،  اخر ى تطرح من حین ال

حاكمة في الجرائم التي تقع في اختصاصها لـمطة بالتحقيق وارتبلـمفي ممارسة الصلاحيات القضائية ا

 شخصية ا
ً
 اقليمية النص الجنائي ومبدا

ً
ص الجنائي ويخلق لنالتي يرتكبها مواطنيها ابتداء من مبدا

 .حكمةلـممنوح للـمبذلك تعارضا مع الاختصاص ا

ؤتمر الاستعراض ي بروما وخاصة منها الدول الكبرى الي ضرورة لـمشاركة في الـموعليه سعت الوفود ا

 السيادة في مواجهة ا
ً
حاكمة ومنه لـمحكمة وهذا مخافة الي تعرض كبار مسؤوليها للـمابراز اهمية مبدا

حكمة كما تم الابقاء على لـمنصوص عليها في النظام الاساس ي للـمضرورة تحديد اختصاصها بالجرائم ا

خدرات وعدم ادراجها في لـمالنطاق الوطني منها جرائم الارهاب وتجارة ا بعض الجرائم ضمن

 .حكمةلـمالاختصاص القضائي ل

حكمة على الدول الاطراف وغیر الاطراف في لـمؤثر مبدأ السيادة ايضا في اختصاص ايكما 

رف حكمة النظر في جرائم الحرب الواقعة على اقليمها او من طلـمنظامها الاساس ي بعدم قبول ا

والذي يعد اكبر الثغرات في هذا النظام وبالتالي سوف يقلل من  811ادة لـمطنيها وهو ما ورد بنص اموا

 ىرائم الاكثر خطورة منها اضافة الفلاتهم خاصة الجإفي معاقبة مرتكبي هاته الجرائم و حكمة لـمدور ا
                                                           

1
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تهمین وغیرها لـمات وتسليم اذلك سوف تكون السيادة الوطنية عائقا قانونيا وعمليا في اجراء التحقيق

 1.من الاجراءات القانونية التي تتطلب التعاون الدولي

 غموض قواعد العرفية:  ثانيا

عاهدات الدولية لـمفيجد الغموض مكانه في القانونية عندما تتعارض القواعد العرفية مع ا

 .حد ذاتهانظمة للجرائم الدولية خاصة ان اخذنا بالاعتبار عدم وضوح القواعد العرفية في لـما

 وجودة في الجرائم الرئيسية الثلاث جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعيةلـمفالأعراف ا

الجرائم ضد الانسانية والتي اصبحت جزءا من القانون واستقت مصادره منه تت متداخلة و 

جميع النواحي سواء من حيث التطبيق الغرض منها مجال تطبيقها مضمونها السياق ومتشابكة من 

حمية مما نخلص الي نتيجة ان القواعد العرفية ليست محل اتفاق بین لـمصالح الـموالاهداف او ا

يمنع اعتمادها  لـمالدول وبالتالي فالأخذ بها في الجرائم الدولية يبقي محل خلاف قائم ولكن هذا 

وكذلك الاتفاقية  8991تعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لسنة لـمقية االاتفا

 2: ويرجع في الاساس مشكلة غموض القواعد العرفية الي عاملین اساسان هما ،8911الاوروبية لسنة 

سيطرة على العملية التشريعية الدولية على رفع اللبس وسد الثغرات لـمعدم حرص الدول ا

التي ترجع بدورها الي اسباب سياسية وحقيقة ذلك هي ارتكاب هذه الجرائم عن عمد من قبل كبار 

 .مسؤولي هذه الدول 

شروعية الذي يعد ايضا أحد مشاكل القاعدة العرفية الدولية نظرا لتراجع لـما أظهور مبد

مبدأ الشرعية الذي  ىالذي تبن - ساس ينظام روما الأ  -تفاقيات الدولية ما وقع في انشاء الا قيمته وهو 

                                                           
1
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 034المادة  
2
صادقت  ، لمنع تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الابادة الجماعية التي0914الاتفاقية الاوروبية لسنة  

 .3112دول فقط ودخلت حيز النفاذ سنة  1عليها 
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 01فقرة  18ادة لـمه ايسیر جنبا الي جنب مع عدم جواز اعتماد العرف كمصدر للتجريم وهو ما جسدت

القواعد الإجرائية ركان الجرائم و أام الاساس ي و النظ قام الأول هذالـمحكمة وفي الـمطبق ات:  منه في نصها

عاهدات الواجبة لـمقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا الـمحكمة في الـموقواعد الاثبات الخاصة با

ادة يتأكد لنا استبعاد لـموباستقراء هذه ا نازعاتلـمقررة في القانون الدولي للـمبادئ الـمالتطبيق وا

حكمة الجنائية الدولية وبالتالي تراجع لـمالعرف كقاعدة في القانون الواجب التطبيق على نظام ا

 1.نظومة القانونية الدولية الجنائيةلـمصدارته في ا

 عاهدات الدوليةلـمتفسير الاتفاقات وا:  ثالثا

شاكل التي لـمعاهدات الدولية الكثیر من حیر اذ يعد هو ايضا احد الـماو  اثار تفسیر الاتفاقيات

عاهدات اي الالتزام لـمتواجه تطور القانون الدولي الجنائي وتطبيقه وبالنظر الي موضوع وغرض هاته ا

 18ادتین لـمعاهدات بنص الـمبالتفسیر الضيق ومنع القياس وهو ما نصت عليه معاهدة فيينا لقانون ا

 .11و

 الشرعية في القوانین ويعتبر التفسیر الضيق لنص الجنائي وحظر القياس من نتائج مبد
ً
ا

ا تبنته لـمبه في القانون الدولي الجنائي ولكن نظام روما كان مكرسا  لـمالوطنية لكن ذلك غیر مس

بحيث يؤول تعريف الجريمة تعريفا دقيقا لا يجوز توسيع نطاقه ، القوانین الوطنية في هذه النقطة

قاضاة أو لـمخص محل التحقيق أو اعن طريق القياس وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الش

وهذا يرجع بالأساس الي ان نظام روما قد قنن الجرائم الدولية الداخلية في اختصاص  ،الادانة

 .عاهدات الدولية السابقةلـمترد في ا لـمحكمة بطريقة لـما

 عاهداتلـممبدأ عدم رجعية ا: رابعا
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يشكل فجوة تتعلق بالإفلات من   الاساس ينظام روما  عاهدات الدولية ومنهالـمان عدم رجعية ا

في هذا النظام بالنظر  1001سنة رتكبة قبل دخول الاتفاقية حیز النفاذ لـمالعقاب بخصوص الجرائم ا

حكمة الجنائية الدولية ولا لقانون العقوبات في دولة ما ارتكبت لـمالي عدم وجود اثر رجعي لولاية ا

 .الجريمة على اقليمها

 كافحة الإفلات من العقابلـم العوائق الوطنية: طلب الثانيلـما

 :تتمثل العوائق الوطنية في مكافحة الإفلات من العقاب في النقاط التالية

 حكمةلـمالاعتداد بالحصانة امام ا: اولا

مثلین السياسيین لـميراد بالحصانة في القانون الدولي مجموعة الامتيازات التي تتعلق بحرية ا

بل يظلون خاضعین لحكوماتهم   ون لقضاء البلاد التي يقمون فيهاومفادها انهم لا يخضع ،الاجانب

 1:والحصانة فئتان ،وقضائهم الوطني

سؤولین الحكوميین الذين يتصرفون بصفتهم لـموتتعلق اما بسلوك ا : وضوعيةلـمالحصانة ا

سؤول في الدولة بصفة لـمرتكب علي يد الـموبالتالي تهدف الي حماية الطابع العام للفعل ا ،الرسمية

 .الرسمية

متلكات للفرد الذي يمارس لـمتهدف الي الحماية الشخصية او حماية ا : الحصانة الإجرائية

 2.وظيفة محددة في الخارج ريثما يشغل منصبه

ان مفهوم الحصانة في القانون الدولي مفهوم واسع وما يهمنا في هذه الدراسة هو الحصانة 

القضائية الجنائية اي في حالة ارتكاب جرائم دولية والتي يشار اليها في حالة منع القاض ي من مباشرة 
                                                           

1
، عدد 1بدبار ماهر، الاختصاص العالمي لمحكمة الجنايات الدولية، مجلة جامعة تقرت للعلوم القانونية والسياسية، المجلة  

 .041، ص 3101، 08
2
 .181، ص 3101الطبعة الاولى، المنشورات الحقوقية صادر، لبنان،  انطونيو كاسينري، القانون الدولي، 
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ناصب العليا في الدولة لـماختصاصه حتى لا ينظر في مسؤولية فئة معينة من الافراد تخص عادة ذوي ا

القاض ي الي الحكم بعدم وظفین السامین الذين يتمتعون بمجموعة من الامتيازات وبالتالي يلجأ لـمأو ا

ادة لـمحكمة مشكلة عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية بموجب الـموقد عالجت ا.اختصاصه 

التي نصت على مبدأين مهمین يكفلان عدم الافلات من العقاب الاول ويتعلق بمبدأ مساواة   11

تشكل سببا للتميیز أما الثاني فانه حكمة مهما كانت الصفة التي يحملونها ولا لـمالاشخاص امام هذه ا

يخلص الي عدم الاعتداد بالحصانات أو القواعد الإجرائية حتى ولو تم النص عليها في القوانین الجنائية 

 1.عاهدات الدوليةلـمالوطنية او ا

 من نظام روما 16ادة لـممنح الحصانة استنادا لنص ا: ثانيا 

واطنین لـمتيجية أخرى تتمثل في ضمان افلات اتحدة الامريكية استرالـمتبنت الولايات ا

 .1001 الامريكيین من العقاب من خلال مجلس الامن الدولي ففي شهر جويلية لعام

يسعى و  ،8111تحدة الامريكية القرار لـماصدر مجلس الامن الدولي بضغط هائل من الولايات او 

حكمة الجنائية الدولية لـمقاضاة من جانب الـمهذا القرار الى منح الحصانة الدائمة من التحقيق او ا

تصادق على قانون روما الاساس ي عندما يشارك هؤلاء الاشخاص في عمليات  لـملرعايا الدول التي 

يتوانى مجلس الامن من اللجوء الي نص  لـمتحدة ومن خلال هذا القرار لـمتقوم أو تصرح بها الامم ا

ستخدام حق الفيتو عن كل عملية متعلقة بحفظ السلام في واعلنت بذلك عن نيتها في ا*  89ادة لـما

لاحقة لـمتحدة من الـمحكمة لها من اجل حماية عمليات الامم الـمستقبل في حالة عدم تفعيل الـما

 2.حكمة الجنائية الدوليةلـمالقضائية امام ا

                                                           
1
عقبي محمود، فعالية العدالة الجنائية الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون دولي جنائي، كلية  

 .013، ص 3100الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
2
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام الا 02المادة  
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جاء في ا لـمالذي كان مطابقا و  1001لسنة  8111يضا القرار رقم كما اصدر مجلس الامن أ

شاركة في عمليات حفظ السلام لـمحيث جدد طلب اجراء التحقيقات ضد الدول ا 8111 القرار رقم

روسيا و  انيالـمغیر ان ما میز هذا القرار هو رفض كل من دول فرنساء ا، بالشروط نفسهاو  دة نفسهالـمل

تحدة الامريكية نجحت في لـمتزايدة الا ان الولايات الـما على التصويت عليه رغم الاعتراضات الدولية

شاركة في لـمرات بضمان الحماية لرعاياها بفضل التهديدات التي تقوم بها بعدم الـمالعديد من ا

 1.عمليات حفظ السلام

 شابهة لهلـمالعفو الشامل والاجراءات ا: ثالثا

محددة في  اصدرت الدول عديدة تشريعات تفيد بمنح العفو في ما يتعلق بحقبات :العفو الشامل -

بشان جرائم الحرب او جرائم ضد الانسانية او فئات واسعة من الجرائم التي تشمل  ،تاريخ هذه الدول 

 2.بالتالي الغيت هذه الجرائمو  شار اليهمالـمالفئتین ا

تنازل الهيئة الاجتماعية عن كل او عن بعض حقوقها  :وقد عرفه الاستاذ عبد الله سليماني لأنه

فعل سيادي تمنحه الحكومة لجميع : ما انه يعرف العفو الشامل بأنهك ،جريمةترتبة على اللـما

، ويتمثل سياسيةعادة ما تكون عادة ذنبین لارتكابهم الجرائم لـمالاشخاص او فئة من الاشخاص ا

قد تكون مشروطة في كثیر من الاحيان بالعودة الى طاعتها و  سامحة عن الافعال السابقةلـمفي ا العفو

 .فترة زمنية محددةفي غضون 

رتكب بحيث لـمكما يعرف ايضا بإجراء تشريعي يقصد به ازالة الصفة الاجرامية عن الفعل ا

يمكن ان يطبق العفو الشامل قبل و  ،يجرمها القانون اصلاة لـمباحة التي لـميصبح في حكم الافعال ا

                                                           
1
 .112انطونيو كاسينري، المرجع السابق،  
2
 .111انطونيو كاسيتتري، المرجع السابق، ص  
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ذلك لوضع و  حاكمةلـمبعد احاكمة القانونية ونتائجها او لـمحاكمة لحماية بعض الاشخاص من الـما

 1.حاكمة فقطلـمبالتالي لا يطبق العفو عن العقوبة الا بعد او  ،حاكمة القانونيةلـمحد نهائي لنتائج ا

هو و  فهو يعد بمثابة تنازل من جانب الدولة عن حقها في العقاب :العفو الشامل بحكم القانون  -

 :في الاشارة الى التدابیر القانونية التي تؤدي الىيستخدم و  ،يزيل اثارها الجنائيو  تنازل يمحو الجريمة

دنية لاحقا ضد اشخاص معنيین او فئات معنية من لـمفي بعض الحالات او لاحقة الجنائيةلـمحظر ا -أ

 .الاشخاص في ما يتعلق بسلوك اجرامي محدد ارتكب قبل اعتماد حكم العفو

سؤولية القانونية عن لـملا تمنع تدابیر العفو اثر رجعي و أي مسؤولية قانونية سبق اثباتها بابطال ا -ب

 2.يقع بعد اذ سيشكل ذلك دعوة لانتهاك القانون  لـمالسلوك 

راسيم لـمضافة الى تدابیر العفو بحكم القانون فان بعض القوانین او اإ :العفو الشامل بحكم الواقع -

حین انها لا تسقط صراحة  ففي ،او الانظمة التي تصدرها الدول تشكل تدابیر عفو بحكم الواقع 

 .دنية فان اثرها قد يكون ملاتما لأثر قانون العفو الصريحلـمقاضاة الجنائية او سبل الانتصاف الـما

ويختلف العفو الشامل عن العفو عن العقوبة او الصفح الذي هو حق  : شابهة لهلـمالاجراءات ا -

عضها او ابدالها بعقوبة حكوم بها كلها او بلـميقتض ي اسقاط العقوبة او  لرئيس الدولة يصدر بقرار منه

كون لـموهو بذلك لا يمحو الصفة الاجرامية عن الفعل ا ،او ما يعرف بالعفو الخاصاخف منها، 

كما لا يؤثر العفو  ،للجريمة لأنه لا يمس الحكم الصادر بها اذ يظل قائما منتجا لأثارها القانونية

 :وتعتبر من اجراءات مماثلة للعفو الشامل كل من الاشكال التالية خاص في العقوبات التي تم تنفيذهاال

                                                           
1
فريدة بن يونس، تنفيذ الاحكام الجنائية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي، كلية  

 .318ص   ،3102جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الحقوق والعلوم السياسية،
2
 جيناف، ( تدابير العفو _ ادوات سيادة القانون الدولي لما بعد الصراع )مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان،  

www.ohchr.org.HR/PUB.09/01 

http://www.ohchr.org.hr/PUB.09/01
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 .طلق العفو الذاتيلـمالعفو ا ،شروطلـمالعفو ا، حدودلـمالعفو ا

فهو بذلك  ،تابعة الجزائيةلـميحضر او  يوقف الاجراءاتو  اذا كان العفو الشامل يمحو الادلة

ماثلة التي تعفي مرتكبي لـممن الاجراءات ا غیرهو  فالعفو الشامل،يعتبر مرادفا للإفلات من العقاب 

 .نظم من العقابلـمالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من مسؤوليتهم قد تؤدي الى الافلات ا

ية الثانية الا ان دوافع ومبررات العفو لـمرغم انخفاض بنود العفو في معاهدات السلام منذ الحرب العا

وعموما فقد منح العفو في ثلاث سياقات  ،م من الحرب الى السلامتفقد صلاحياتها في تسهيل الانتقا لـم

 .وفي التحول من الديكتاتورية الى الديمقراطية  ،سلح الدولي في الحرب الاهليةلـمهي النزاع او  مختلفة

 وافقة على السلاملـمكما استخدم العفو كورقة مساومة للحث منتهكي حقوق الانسان على ا

 .ا ما حدث في دولة هايتيهذو  التخلي عن السلطةو 

   العدالة الانتقالية: رابعا

 ،عالجة انتهاكات حقوق السابقةلـمويقصد بها مجموعة الاساليب التي يمكن للدول استخدامها 

التي يمكن ان تبرز و  تكمن قيمتها في كافة اشكال العدالةو  غیر قضائيةو  تشمل على توجهات قضائيةو 

 1.ثقةو  ديمقراطيةو  الـمفي مستقبلا اكثر س

عرفة الحقيقة عن لـمالعدالة الانتقالية متداخلة من خلال السعي و  حكمةلـمتبرز العلاقة بین ا

تتشكل اغلب اللجان تقص ي الحقائق في دولة ما عندما تباشر في تطبيق و  ،طريق لجان تقص ي الحقيقة

ل مثصالحة الوطنية لـميز اتعز و  العدالة الانتقالية من اجل محو الاساءة السابقة لحقوق الانسان

 .دني الذي تبنته الجزائرلـمقانون والوئام ا

                                                           
1
 .033عقبي محمود، المرجع السابق، ص  
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والتي  81و  89 ادتینلـمحكمة ولجان تقص ى الحقائق من خلال الـموتظهر العلاقة الوطيدة بین ا

لا يجوز البدء او  89ادة لـماذ تنص ا ان تقص ي لجان الحقائق بمنح العفو تتفقان بشكل جيد مع اقتر 

دة اثنا عشرة شهر بناء على اي طلب من مجلس الامن الى لـمض ي في تحقيق او مقاضاة هذا النظام لـما

حكمة تؤجل مؤقتا التحقيق او لـمادة انه يطلب من الـميفهم من هذه او  ،عنى لـمحكمة بهذا الـما

ا نصت عليه قترنة بالعفو وهو ملـمقاضاة في الدعوى عند الاستعانة الدول بلجان تقص ي الحقائق الـما

 1.من النظام الاساس ي 08 الفقرة 81ادة لـما

وعليه يمكن القول ان في ظل هذه الظروف ان يقود اقتران العفو بالحقيقة الى عدم قبول 

من النظام الاساس ي يمكن ان  81و 89واد لـمنستنتج ان العمل با ،حكمة الجنائيةلـمالدعوى امام ا

 2.ت من العقاب اذ ما اتحنا الفرصة لتطبيق العدالة الانتقالييشكل عائقا في تكريس مبدا عدم الافلا 

 

 ة ــــلاصــــــــــخ

بموجب  8919أكتوبر  08إن استبعاد مبدأ الحصانة الجنائية أكدته محكمة نورمبورغ بتاريخ 

سئولي الدولة لا يمكن تطبيقها على الأفعال لـمإن الحماية التي يوفرها القانون الدولي : "حكم لها

حاكمة العادية لـمرتكبي هذه الأفعال التذرع بصفتهم الرسمية لتفادي إجراءات الـمالإجرامية، وليس 

 88ؤرخ في لـما 8-95بدأ مجددا بمناسبة قرار الجمعية العامة لـموالإفلات من العقاب، وقد تأكد هذا ا

 .8919ديسمبر 

                                                           
1
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 02المادة  
2
 .031عقبي محمود، المرجع السابق، ص  
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قوية التعاون بین السلطات كما أن التسليم في الجريمة الدولية خاصية يجب أن تؤدي إلى ت

حاكمة على ارتكابهم للجرائم الدولية لـمتهمین للـمالوطنية والقضاء الدولي من أجل تأمین وصول ا

عاقبة مرتكبيها لـموخاصة أنها تمثل عدوانا على الجماعة الدولية وسلامتها، وبالتالي ضرورة التسليم 

 .وعدم إفلاتهم من العقاب

حكمة الجنائية الدولية أكد عدم جواز التعلل بالصفة الرسمية نتيجة لـموعلى هذا فإن نظام ا

ثیرة للإشمئزاز، الحاطة بالكرامة، كما أثبت التاريخ أن لـمارتكاب الجرائم الدولية الشديدة الضراوة، ا

الرادع القانوني لا يتأتى بمجرد القول أو نشر القوانین، وإنما بتطبيقها الصارم دون تميیز، وبغض 

تهمین أو سطوتهم أو نفوذهم فلا يجب أن يكون الإفلات من العقاب هو القاعدة لـمر عن مراكز االنظ

تآمر على لـمحرض عليها والـمالتي عفا عليها الزمن، فلا يجب أن يفلت من العقاب الآمر بالجريمة، وا

 .تنفيذها من القادة والرؤساء، ويطال العقاب الجندي البسيط الذي ينفذ أوامر رؤسائه



 

 آليات مكافحة الإفلات من العقاب
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 تمهيد

، إن مكافحة الإفلات من العقاب لا تتوقف عند تجریم الأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق 

أمام قضاء جنائي  جرائمدولیة تستلزم العقاب، وإنما لابد من محاكمة مرتكبي هذه ال جرائمواعتبارها 

جتمع الدولي جهوده إلى إنشاء جهات قضائیة لـمولهذا وجه ا ،ت حقوق الإنسانراتراعى فیه قیم واعتبا

جتمع الدولي، دون الانتقاص من ممارسة القضاء لـمالخطیرة التي تمس ا جرائمدولیة للنظر في ال

 .جرائمالجنائي الوطني لاختصاصه الأصیل بخصوص تلك ال

الدولیة التي تضع في مركز اهتمامها  جرائمرتكبي اللـمحاكمة الجنائیة لـمإلى آلیات اوبالإضافة 

جرم، فقد أنشأت حدیثا آلیة العدالة الانتقالیة التي تجعل مركز اهتمامها وضع الضحایا لـممعاقبة ا

التي  صطلاحاتلـمفهوم عن طریق عدد من الـمك هذا اراحاكمة الجنائیة، ویمكن إدلـمدون استبعاد ا

صالحة الوطنیة، تأسیس لجان الحقیقة، التعویض لـمتدخل ضمنه مثل إعادة البناء الإجتماعي، ا

 . ؤسس يلـمللضحایا، والاصلاح ا

حاكمات هي إحدى آلیات مكافحة الافلات من العقاب، ویمكن أن تساعد في إعادة لـمفا

تكییف للعدالة على النحو الذي  مة للضحایا، فهيراالشعور بالثقة حول سیادة القانون وإعادة الك

 .یلاءم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفش ي إنتهاكات حقوق الإنسان

 كافحة الإفلات من العقابلـمالآليات القانونية : بحث الأول لـما

اض ي البعید لـمتعد أمرا جدیدا، بل تعود جذورها إلى الا  إن فكرة إقامة العدالة الجنائیة

مرة الا نسان، یترتب على صفة القواعد الانتیجة تواتر الحروب وما أفرزته من إنتهاكات جسیمة لحقوق 

نسان، التزاما قانونیا دولة في مواجهة الارتبطة بطبیعة الجرائم الدولیة التي تشكل إنتهاكا لحقوق لـما
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قانونیة في أن تكون هذه القواعد سئولین عنها، إذ أن مصلحة لـمكافة الدول بمتابعة ومحاكمة ا

 .محترمة على نحو یسمح لها بقمع أي انتهاك لها

نسان وجوب اتخاذ الانتهاكات الجسیمة لحقوق الا لتزام بمعاقبة مرتكبي الاویقتض ي تنفیذ 

 .حقة الجناة ومحاكمتهم أمام جهات القضاء الجنائي الوطني أو الدوليلا التدابیر الجنائیة الكفیلة بم

لقضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصلي في محاكمة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان، ويعد ا

جتمع الدولي إلى لـمالتي یختص بها لأسباب متعددة، مما أدى با جرائمومع ذلك قد لا ینظر في بعض ال

 .التي لا يمكن النظر فيها من طرف القضاء الوطني جرائمإنشاء محاكم دولیة للنظر في ال

 الآليات الجنائية الوطنية: الأول طلب لـما

باشر الذي یقوم به القاض ي الجنائي الوطني في لـمم ازالتالایعد القانون الجنائي الوطني مصدر 

ده لا حكمه، فالقاض ي الوطني مقید بتطبیق القواعد القانونیة التي تصدر عن السلطة التشريعیة في ب

إذا وجد نصا  الا أن یعتبر فعال ما جريمة  یستطیع لا عمال بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، ف

یجوز له أن یقض ي بعقوبة غیر تلك التي في القواعد  لا شرع في نص القانون یجرم الفعل، و لـمیحددها ا

تخاطب القاض ي الوطني وإلى نصوص لا  شرع الوطني وحده، والذي یترجمهالـمالدولیة التي تخاطب ا

تتجسد  لـموطنیة أن تحكم بمقتض ى قواعد القانون الدولي ما حاكم اللـمتشريعیة، وبالتالي لا یمكن ل

 .في قاعدة تشريعیة وطنیة

 قمع الجرائم الدولية في إطار القوانين الداخلية: ول ال الفرع 

نسان دفعته إلى إبرام من الانتهاكات الجسیمة لحقوق الا جتمع الدولي في مكافحة لـمإن رغبة ا

تفاقیات الدولیة التي تجريه للدول الاوهو ما انعكس على التشريعات الداخل عدد من  نتهاكات،الا هذه 

یمكن الحدیث عن أولویة اختصاص القضاء الوطني م تلك لا  تفاقیات، حیثالانظمة إلى هذه لـما
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 جرائمتجرم تلك ال قواعد قانونیة وطنیةإذا كانت هناك  الا الجرائم الدولیة في نظر هذه الجرائم 

الدولیة، فالاختصاص القضائي في جریمة الإبادة الجماعیة مثلا لا ینعقد للقضاء الوطني إلا إذا كان 

الدولیة، وإلا فإن  جرائمهذا الأخیر یستند إلى نصوص قانونیة وطنیة تتضمن تجریم مثل هذه ال

 1.نظریا عن ذلك زاالقضاء الوطني في هذه الحالة سیكون عاج

الدولیة التي  جرائمیئات القضائیة الوطنیة بأولویة الاختصاص في الومن ثم فإن احتفاظ اله

تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، مرهون بمبدأ الشرعیة الجنائیة، إذ لا یكف توقیع الدولة ومصادقتها 

على الاتفاقیات التي تجرم انتهاكات حقوق الإنسان، وإنما لابد من مواءمة قوانینها الداخلیة مع هذه 

ف فيها بأن تضمن تشریعاتها الداخلیة رایات الدولیة، حیث تلزم هذه الاتفاقیات الدول الأطالاتفاق

 2.تجریم الأفعال الواردة في إطارها، وتترك لها تقریر العقوبة بما یتناسب وسیاستها الجنائیة

میتها وأساسها القانوني في زاواءمة التشریعیة بمثابة تدابیر وطنیة تجد إللـموتعد هذه ا

تفاقیات الدولیة، فقد تضمنت اتفاقیات جنیف الأر ع مثلا نصوصا تلزم الدول بسن تشریعات الا

خالفین لأحكامها، وهو ما لـمتجرم الأفعال التي تناولتها هذه الاتفاقیات وفرض عقوبات جنائیة على ا

من الاتفاقیة  129ادة لـممن الاتفاقیة الثانیة وا 50ادة لـممن الاتفاقیة الأولى وا 49ادة لـمنصت علیه ا

تعاقدة لـماف الأساسیة راالأط تتعهد: بعة، حیث نصت على أنرامن الاتفاقیة ال 146ادة لـمالثالثة وا

بأن تتخذ أي إجارء تشریعي ملزم لفرض عقوبات جازئیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو 

 3.خالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیةلـمف إحدى ارایأمرون باقت

                                                           
1
دراسات قانونية، مركز  -دارفور نموذجا،–زحل محمد الامين، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية  

 .33، ص 9002، أفريل 3البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد 
2
، جامعة محمد خيضر، 11ئي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد زاتطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الج شرون حسينة، 

 .33، ص 9002بسكرة، ماي 
3
آليات تنفيذ القانون "إشوي عماد، دور القضاء الوطني في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، ملتقى وطني حول  

 .31، ص 9013نوفمبر  13و 11، جامعة عبد الرحمن ميرة،  بجاية، يومي "ممارسةالدولي الإنساني بين النصّ وال
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مكملة  حكمة الجنائیة الدولیة ستكون لـمادة الأولى منه أیضا أن الـما أوردت دیباجة نظام روما واكم

للاختصاصات القضائیة الوطنیة، ویخضع اختصاصها وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساس ي، 

قوبات التي والع جرائمحكمة لا یعني إدماج اللـمومن ثم فإن مجرد التصدیق على اتفاقیة إنشاء هذه ا

والعقوبات  جرائمحاكم الوطنیة، لأن النص على هذه اللـمنصت عليها في التشریع الوطني لكي تطبقها ا

خاطب لـمحكمة الجنائیة الدولیة وحدها ودون غیرها، وهو ما یعني أن الـمجاء لتحدید اختصاص ا

مما یتعین على التشریع  حاكم الوطنیة،لـمحكمة دون الـموالعقوبات هو هذه ا جرائمبتطبیق هذه ال

بدأ أولویة لـمحاكم وفقا لـموما یقابلها من عقوبات حتى تطبقها ا جرائمالداخلي النص على هذه ال

 1.حكمة الجنائیة الدولیةلـمالقضاء الوطني الذي اعتنقه نظام ا

 أن تقوم بمواءمة تشریعاتها الوطنیة بما ینسجم والاتفاقیات التي طرافیتعین على الدول الأ 

تجرم انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك یشكل بحد ذاته وسیلة أساسیة لإعطاء السلطات 

مات الدولیة وتطبیقها من الناحیتین النظریة زاختصة سندا قانونیا وطنیا لتنفیذ الالتلـمالداخلیة ا

 .والعملیة

 .التكیف بالإحالة: أولا

حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقیات الدولیة یعرف أسلوب الإحالة كطریقة لتجریم انتهاكات 

باشر أو التجریم العام، ویقصد به إحالة التشریع الوطني لنصوص الاتفاقیة لـمبتسمیة التنفیذ غیر ا

 2.الدولیة التي صادقت عليها الدولة

                                                           
1
، الإمارات 14م بالشرعية الجنائية في الجرائم الدولية، مجلة الشريعة والقانون، العدد ازالالت العطور رنا إبراهيم سليمان، 

 .92، ص 9011العربية المتحدة، 
2
دار الثقافة للنشر والتزيع، عمان، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  شبل بدر الدين محمد، 

 .193، ص 9011الأردن، 
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إن آلیة الإحالة التي تتخذها الدولة بأن تحیل مسألة التجریم إلى الاتفاقیات الدولیة عن طریق 

مادة قانونیة داخلیة، نتاج عن عملیة سابقة وهي عملیة تصدیق الدولة على هذه الاتفاقیات والتي 

 1.م على عاتق الدولة بمواءمة تشریعها لهذه الاتفاقیاتزاینشأ من خلالها إلت

عاقبة على جمیع انتهاكات لـمبسیطا واقتصادیا یتیح للدولة ا راان أسلوب الإحالة خیاإن كو 

نصوص عليها في الاتفاقیات الدولیة، وذلك عن طریق إشارة مرجعیة بسیطة إلى لـمحقوق الإنسان ا

هذه الاتفاقیات، ومن ثم لا حاجة لتشریع وطني جدید أو تعدیل التشریع القائم عندما یجري تعدیل 

ذه الاتفاقیات، إلا أن هذا الأسلوب قد لا یحقق مبدأ الشرعیة لأن هذه الوسیلة لا تتیح أي تمییز بین ه

العقوبات بما یتفق وجسامة الفعل، ویتطلب الأمر من القاض ي الوطني أن یحدد ویفسر القانون على 

تالي مهمة القاض ي ضوء أحكام القانون الدولي، مع ترك مساحة كبیرة لتقدیر كل قاض ي على حدى، وبال

نصوص عليها في الاتفاقیات الدولیة عادة مایكون غامضا ولا یتفق لـما جرائملیست یسیرة لأن تعریف ال

 2.ونمط الصیاغة الذي یألفه القاض ي عادة في التشریعات الوطنیة

 التكیف بالاندماج : ثانیا

باشر أو التجریم الخاص، لـمویعرف هذا الأسلوب كذلك بالتكیف بالاستقبال أو التنفیذ ا

عقود بمقتض ى لـممها الدولي ازامن خلال سلطتها التشریعیة بتنفیذ الت ویقض ي بأن تلتزم الدولة

الاتفاقیة الدولیة بما یتفق مع مبدأ الشرعیة الجنائیة، الأمر الذي یتعین معه أن یورد التشریع الوطني 

وعلى هذا النحو تكون هذه النصوص هي نصوصا واضحة عن تعریف الجریمة وأركانها وعقوباتها، 

                                                           
1
، 1، العدد2اختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة صوت القانون، المجلدساسي محمد فيصل،  

 .32، ص 9090جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 
2
 .909، ص المرجع السابقالعطور رنا إبراهيم سليمان،  



   آليات مكافحة الإفلات من العقاب                                           الثاني الفصل
  

 

04 
 

ءات الجنائیة بواسطة السلطة القضائیة جراباشرة الإ لـمباشر للتجریم والعقاب، وأساسا لـمصدر الـما

 1.الوطنیة

إلى القانون الوطني،  جرائمعاهدات الدولیة لـمویعتمد أسلوب الاندماج على نقل الأفعال التي تعتبرها ا

ت الواردة راكاملة إلى القانون الوطني بنفس العبا جرائمة نقل قائمة الوهذا النقل یكون إما بصیغ

عاهدات مع تحدید العقوبات التي تنطبق عليها أو بالصیغة الثانیة عن طریق إعادة التعریف أو لـمبا

صطلحات لـموفقا ل جرائمبتحدید تعریف وأركان وعقوبات هذه ال جرائمبإعداد صیاغة خاصة لل

 2.خدمة في القانون الوطنيستلـمالتشریعیة ا

شرع الجزائري بالرغم من تصدیقه على العدید من الاتفاقیات التي تجرم انتهاكات حقوق لـموا

یقم بمواءمة التشریع العقا ي الوطني على ضوء هذه الاتفاقیات الدولیة، حیث  لـمالإنسان، إلا أنه 

طروحة أمامه إلى تطبیق لـمالفصل في القضایا ائري أنه یلجأ في زامارسة العملیة للقضاء الجلـمتؤكد ا

 3.كملة لهلـمالنصوص الواردة في قانون العقوبات أو القوانین ا

رونة لـموحتى وإن كان التجریم بالإندماج شدید الإكتمال والخصوصیة، فقد یفتقد إلى ا

عدیل وفقا للتطوارت ج التطوارت ذات الصلة بالقانون الدولي الجنائي، بحیث یلزم التراطلوبة لإدلـما

جعة رالـمفي البحث والصیاغة، كما أنها قد تستلزم ا راالتي تلحق بالاتفاقیات، إذ تتطلب جهدا كبی

 4.الشاملة للتشریع العقا ي القائم

الدولیة لا یعني إطلاقا إباحتهاداخلیا وفقا لقاعدة  جرائمإن عدم نص القوانین الداخلیة على ال

 جرائمنص، بل على العكس فالقوانین الوطنیة تعاقب علىأغلبها باعتبارها لا جریمة ولا عقوبة إلا ب
                                                           

1
 .57، ص المرجع السابقساسي محمد فيصل،  
2
 .904، ص المرجع السابقالعطور رنا إبراهيم سليمان،  
3
آليات تنفيذ القانون "ملتقى وطني حول  عيسات كهينة، تنفيذ القضاء الجنائي الوطني لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني، 

 .9، ص 9019نوفمبر  13و 11، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، يومي "الدولي الإنساني بين النص والممارسة
4
 .51، ص المرجع السابقإشوي عماد،  
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التي  جرائماعتداء على الأشخاص والأموال، فالقتل والجرح والضرب الذي یحدث أثناء الحرب وال

ترتكب ضد الإنسانیة بما في ذلك جریمة إبادة الجنس البشري تعاقب عليها القوانین الجنائیة الداخلیة 

 1.ییفات القائمة فيها ولیس بالوصف الوارد في القاعدة الدولیةوفقا للتك

 حاكم الوطنية  لـمي للـمإقرار الختصاص الجنائي العا: الفرع الثاني

حاكم الوطنیة وفقا للقواعد العامة في حالة توافر أحد أر عة لـمینعقد الاختصاص الجنائي ل

رتكبة لـمتضررة بالجریمة الـمصلحة الوطنیة الـمأو اجني علیه لـمضوابط تتعلق بالجریمة أو مرتكبها أو ا

في الخارج، غیر أن هذه الضوابط لا تستجیب للتطور الحاصل للجریمة الدولیة، بحیث لا تغطي أفظع 

رتكبة من قبل أجانب ضد ضحایا أجانب خارج حدود الدولة لـمالتي تمس الجماعة الدولیة وا جرائمال

هم ون بارتكابها، مما یساعد هؤلاء على الإفلات من العقاب، وهو ما تلـمالتي یتواجد على إقلیمها ا

صالح لـمیستدعي عدم التوقف عند الضوابط السابقة، وإنما مد مجال الولایة القضائیةلحمایة ا

جتمع الدولي وفقا لضوابط أخرى یحددها قانون الدولة التي تسمح بمعاقبة جناة لا لـمالجوهریة ل

جتمع الدولي إنشاء اختصاص لـمئها وفقا للقواعد العامة، مما استوجب على ایمكن أن یخضعوا لقضا

ي یهدف إلى تفعیل التعاون الجنائي الدولي لیقف حائلا دون إفلات مرتكبي الانتهاكات لـمجنائي عا

 2.الجسیمة لحقوق الإنسان من العقاب

تهم على لـمدثه تواجد اي أسسه في عدة مبرارت كالإزعاج الذي یحلـمویجد مبدأ الاختصاص العا

تهمین بارتكاب لـمبدأ یساهم في إلغاء حق اللجوء للـمإقلیم دولة معینة، ومن ثم فإن تطبیق هذا ا

تهمین علىإقلیم دولة لـمفظیعة انطلاقا من فكرة الخطر الاجتماعي الذي یحدثه تواجد هؤلاء ا جرائم

                                                           
1
، ص 2012يع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوز4حقوق الإنسان، ط -3الفتلاوي سهيل حسين، موسوعة القانون الدولي  

323. 
2
خلافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة ماجستير في  

 .10، ص 9009القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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تهم امتداداللاختصاص لـمامعینة دون عقاب، وهنا یشكل اختصاص قاض ي مكان القبض على 

بدأ أیضاعلى فكرة لـمكما یقوم هذا ا. جرم دون عقابلـمالقضائي الإقلیمي، وذلك تجنبا لبقاء ا

صالح لـمم، بالإضافة إلى قیامه على مجموعة من اجراالتضامن الإنساني بین الدول في مكافحة الإ 

یة من طرف الدولة كمظهر لـمإذ تظهر ممارسة مبدأ العا شتركة بین الدول التي تهتم بالدفاع عنها،لـما

یة العقاب دفاعا عن لـمبدأ عالـمدواج الوظیفة، فالدولة لا تمارس ولایتها القضائیة طبقا زامن مظاهر 

 1.شتركة للجماعة الدولیةلـمصالح الـممصالحها فقط، وإنما دفاعا أیضا عن القیم وا

التي تخل بوجود الإنسانیة ذاتها وبأخلاقها إلى  جرائمالوتعود فكرة متابعة ومعاقبة مرتكبي 

التي تشكل انتهاكا  جرائمواجهة مرتكبي اللـمیة الحق في العقاب لـمعهد جروسیوس الذي أسس مبدأ عا

حاكمة والتسلیمالذي لـمبدأ بتطور القانون الدولي إلى مبدأ الـموقد تطور هذا ا. لقانون الشعوب

شتبه فیه أو على لـمم الدول إما بمحاكمة ازاتمثل في التلـملقانون الدولي، واتضمنته مختلف اتفاقیات ا

 2.طالبة بهلـمالأقل تسلیمه إلى الدولة ا

حاكم الوطنیة لـمي إلى القانون الدولي العرفي الذي یعترف للـمتعود جذور مبدأ الاختصاص العا

أیًا كانت جنسیاتهم، ولقد عرف هذا ذات الطبیعة الدولیة  جرائمللدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي ال

 .رتكبة في البحارلـما جرائمبدأ تطبیقاته الأولیة في إطار اللـما

ما على زاعاهدات الدولیة التي تشكل التلـمبدأ أساسه القانوني في الاتفاقیات والـمویجد هذا ا

الجمعیة العامة حول  قرار الدول باتخاذ كل ما هو مناسب وضروري لتنفیذ أحكامها، وهو ما أكد علیه 

لضحایا الانتهاكات  التعويضبادئ التوجيهیة بشأن الحق في الانتصاف و لـمبادئ الأساسیة والـما

الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، بالقول بأنه في 

                                                           
1
 .11، ص المرجع السابقخلافي سفيان،  
2
رابية نادية، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون  

 .13، ص 9011الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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بموجب القانونالدولي،  جرائمن التي تشكل حالات الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسا

یقع على الدول واجب التحقیق فيها وواجب محاكمة الأشخاص الذین یزعم أنهم ارتكبوهافي حال توفر 

وتحقیقا لهذه الغایة وحیثما تنص . ل العقوبة بالجناة في حال إدانتهمزاأدلة كافیة ضدهم، وواجب إن

م آخر بموجب القانون الدولي، على الدول أن زابذلك الت على ذلك معاهدة واجبة التطبیق أو یقض ي

 1.یةلـمحلیة تنص على الولایة القضائیة العالـمتدرج أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانینها ا

بدأ هي اتفاقیات جنیف الأر عة لـمحة هذا اراومن أهم الاتفاقیات الدولیة التي كرست ص

ص من خلال نص مشترك لها بأن یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة ، والتي تن2191أوت  21وقعة في لـما

حاكمة مهما لـمفها، أو بتقدیمهم إلى اراخالفات الجسیمة أو بالأمر باقتلـمف مثل هذه اراتهمین باقتلـما

ذكور لـمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف الـمكانت جنسیاتهم، أو تسلیمهم إلى طرف متعاقد آخر 

 .كافیة ضد هؤلاء الأشخاصأدلة اتهام 

ادة لـمي، وهو ما نصت علیه الـمكما أقرت اتفاقیات حقوق الإنسان أیضا مبدأ الاختصاص العا

ادة لـم، وا2191عاقبة عليها لعام لـمفقرة ب من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري وا 9

 2199.2من اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام  5/1-1

حاكمة، التي تهدف إلى لـمق أن الاتفاقیات الدولیة كرست قاعدة التسلیم أو ایتضح مما سبو 

تهم بارتكاب جریمة دولیة مهما كانت جنسیته أو جنسیة لـمضمان محاكمة أو على الأقل متابعة ا

مارسة مبدأ لـمدف رالـمحاكمة هي الـمجني علیه، ومهما كان مكان ارتكابها، فقاعدة التسلیم أو الـما

 .حاكم الجنائیة الداخلیةلـمي من طرف الـماص العاالاختص

                                                           
1
ة الأنبار للعلوم القانونية محمود، مبدأ الولاية القضائية العالمية ونطاق تطبيقه، مجلة جامعالله نعمان عطاء  الهيتي 

 .3، ص 9019، العراق، 04، العدد 01والسياسية، المجلد 
2
 .92، ص المرجع السابقخلافي سفيان،  
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مبدأ قانوني یسمح لدولة أو یطالبها بإقامة دعوى : ي بأنهلـمویعرف مبدأ الاختصاص العا

ئم معینة بصرف النظر عن مكان الجریمة وجنسیة مرتكبها أو راقضائیة جنائیة فیما یختص بج

 1.الضحیة

ي اختصاصا أصیلا للقضاء الجنائي الوطني یجد سنده في لـمیعد الاختصاص الجنائي العا

التشریع الداخلي للدولة، وهو أیضا اختصاص تكمیلي حال عدم انعقاد ولایة القضاء الوطني وفقا 

بادئ العامة للاختصاص، كما یتمیز بأنه اختصاص احتیاطي عند عدم اتخاذ الدولة التي وقعت لـمل

 2.الدولیة لتفادي عدم العقاب جرائملاحقة مرتكبي الـملالجریمة على إقلیمها أیة مبادرة 

تهم بارتكاب إحدى لـمي یعطي لقاض ي مكان تواجد الـمومن ثم فإن مبدأ الاختصاص العا

الدولیة أهلیة مباشرة ولایته القضائیة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة  جرائمال

حاكمات متوقفة ومرتبطة أساسا بالتشریعات لـمتابعات والـمها، وبالتالي فإن ممارسة هذه اأطراف

م هذه الدول بالاتفاقیات الدولیة التي صادقت عليها، زاالداخلیة والأنظمة القضائیة للدول، وبمدى الت

 3.وجودةلـموكذا تطبیق القواعد العرفیة ا

القانوني  حاكم الجنائیة الوطنیة یشكل الأساسلـمي للـمولهذا فإن إسناد الاختصاص العا

دولیة  جرائمحاكمة م رتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي تشكل لـمئیة جرامنالناحیة الإ 

كان الذي ارتكبت فیه لـمحاكم، وذلك مهما كانت جنسیة مرتكب الجریمة وأینما كان الـمعنطریق تلك ا

 .الجریمة

                                                           
1
 .30، ص المرجع السابقمحمود، الله الهيتي نعمان عطا ا 
2
دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،1المخزومي عمر محمود، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، ط  

 الأردن، 

 .32، ص 9002
3
 .111، ص المرجع السابقخلافي سفيان،  
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دولة، وتتمتع بأسبقیة على لـمحاكم الجنائیة الـمإلا أنه تم إنشاء هیئات قضائیة أخرى تعرف با

حاكم أحد الوسائل الحدیثة للحمایة الدولیة لـمحاكم الوطنیة الجنائیة، ویعد هذا النمط من الـما

قصود بها تلك لـمالجنائیة لحقوق الإنسان من الإنتهاكات الخطیرة وكافحة الإفلات من العقاب، وا

تحدة وحكومة الدولة التي ارتكبت فيها لـمیة بین منظمة الأمم انشأة بموجب معاهدة دوللـمحاكم الـما

حلیین والدولیین، والذین لـممن القضاة ا( مختلطة)الدولیة، وتتكون من هیئات مشتركة جرائمال

یتمتعون بسلطة قضائیة داخل الدولة التي حصلت فيها إنتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان والقانون 

الدولیة الخطیرة، ومن  جرائممحاكمة مرتكبي ال ذه السلطة لهم الحق فيالدولي الإنساني، وبموجب ه

ء جراقاضاة الداخلیة والإ لـمحاكم هي محاكم هجینة في تركیبتها،حیث تتضمن عناصر من الـمثم فهذه ا

 1.الدولي

 الآليات الجنائية الدولية: طلب الثانيلـما

جتمع الدولي على ضرورة تأمین آلیات لـمر ارایة الثانیة إصلـملقد صاحب نهایة الحرب العا

تتم محاكمة أي  لـم، غیر أنه مكافحة الإفلات من العقابفعلیة لحمایة حقوق الإنسان وصیانتها بغیة 

یتم إنشاء أي محاكم لهذا الغرض إلى غایة نهایة الحرب  لـماسة بحقوق الإنسان، و لـما جرائممرتكبي لل

الجهود الدولیة لإنشاء محاكم جنائیة  ضافرتلجدید، حیث تالنظام الدولي ا لـمالباردة وبروز معا

 .حصلت فيها إنتهاكات لحقوق الإنسان حددةتحدة ودول ملـمبإتفاق بین الأمم ا، وذلك دولیة

 

 

 

                                                           
1
، ص 9013ولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل، الجزائر،  

21. 
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 ؤقتةلـمحاكم الجنائية الدولية الـما: الفرع الأول 

عاقبة لـمنشأة لـمحاكم الـمؤقتة أو الخاصة تلك الـمحاكم الجنائیة الدولیة الـمقصود بالـما

مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان، وینحصر نطاق اختصاصها بإقلیم دولة معینة ولفترة زمنیة محددة، 

 1.حكمتان الجنائیتان الدولیتان لیوغسلافیا ورواندالـمحاكم الـموأبرز مثال لهذا النوع من ا

یة الثانیة، لـمرب العاحكمتي نورمبرغ وطوكیو اللتین أنشأهما الحلفاء بعد الحلـمأما بالنسبة 

دولیة وإن كان  إرادةیتم إنشاؤهما ب لـمحاكم الجنائیة الدولیة، لأنه لـمفإنه لا ینطبق عليهما وصف ا

جتمع الدولي لـما إرادةلهما دور في تكوین سوابق قضائیة بعدما قامت لجنة القانون الدولي معبرة عن 

. تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة مستقبلابصیاغة مبادئ محكمة نورمبرغ، وجعلها منسجمة مع 

ورواندا عام 2111حكمتان الدولیتان لیوغسلافیا عام لـموبخلاف محكمتي نورمبرغ وطوكیو، وصفت ا

 2.جتمع الدوليلـما إرادةبأنهما تعبیر عن  2119

ع الیوغسلافي زاروعة التي عرفها النلـمحكمتان على إثر الأحداث الـمولقد أنشأت هاتان ا

والرواندي، والتي عجلت في تدخل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع، وذلك للحد من 

 3.رتكبةلـما جرائمالإفلات من العقاب أمام بشاعة ال

 حكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیالـما: أولا

فقد  نتیجة تعدد القومیات التي تقطن الإقلیم،الصراعات  شهد إقلیم یوغسلافیا العدید من

بدأت الأزمة الیوغسلافیة عندما استولى الصرب على شؤون الحكم وقاموا بعملیات تطهیر عرقي 

                                                           
1
لدولية الجنائية الخاصة، مجلة جامعة تكريت للعلوم العبيدي خالد عكاب حسون، دور مجلس الأمن في تشكيل المحاكم ا 

 .913، ص 9010، 09، العدد 09القانونية والسياسية، السنة 
2
، ص 9010، دار دجلة، الأردن، 1علي سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، ط،الله عبو عبد ا 

119. 
3
مام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في خوجة عبد الرازق، ضمانات المحاكمة العادلة أ 

 .19، ص 9013القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : القانون،تخصص
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الحرب  جرائمدولیة خطیرة تمثلت في  جرائمین والكروات، وبذلك ارتكبت لـمسلـمبصورة كبیرة ضد ا

ابقة من الإبادة الجماعیة، ونتیجة لكل ما حدث في یوغسلافیا الس جرائمضد الإنسانیة و  جرائمو 

عدات العسكریة لـمعارك وحظر الأسلحة والـمت، لوقف اقرارادولیة، أصدر مجلس الأمن عدة  جرائم

 1.نطقة، بالإضافة إلى إدانة ما یحدث من إنتهاكات جسیمة للقانون الدوليلـمعلى ا

حكمة یوغسلافیا سابقا ما یعرف بالاختصاص الجنائي لـملقد أقر  النظام الأساس ي 

حاكم الوطنیة اختصاصا مشتركا في لـمحكمة الدولیة والـمشترك،بالنص في مادته التاسعة على أن للـما

 حكمة الدولیة في أيلـمحاكم الوطنیة، ویجوز للـمحكمة الدولیة أسبقیة على الـمقاضاة، إلا أ ن للـما

ا في حكمة الوطنیة التنازل عن اختصاصهلـماحل الدعوى أن تطلب رسمیا من ار مرحلة من م

 حاكم الوطنیة معلـمحكمة الدولیة، وقد منحت لها هذه الأولویة خشیة تواطؤ الـمالدولیة ل جرائمنظرال

 2.الدولیة جرائممرتكبي ال

 حكمة الجنائیة الدولیة لرواندالـما: ثانیا

ثر جتمع الواحد، وإ لـمشهدت رواندا أحداث عنف ومجازر بشعة نتیجة التعددیة العرقیة في ا

سؤولین الحكومیین لـموا واطنینلـمت الآلاف من اراح ضحیتها عشرااستفحال الحرب الأهلیة التي 

د بعثة راینج من هذه الأحداث حتى قوات حفظ السلام وأف لـمكرئیس الوزارء وعدد من الوزارء، و 

خلال عقد جتمع الدولي سواء من لـمدنیین، تحرك الـمتحدة التي كانت تتولى مساعدة الـمالأمم ا

 3.سة القضیةرااتفاقیات لوقف الأعمال العدائیة أو من خلال اجتماع مجلس الأمن لد

                                                           
1
 .111، ص 9013، ئرزاأحمد بوغانم، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الأمل، الج 
2
 .92ولد يوسف مولود، المرجع السابق، ص  
3
 .93خوجة عبد الرازق، المرجع السابق، ص  
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تضمن إنشاء محكمة جنائیة لـم، وا55/22/2119بتاریخ  155ه رقمقرار أصدر مجلس الأمن 

حكمة من مدینة أورشا بتنزانیا مقرا لـمدولیة خاصة برواندا، شبيهة بمحكمة یوغسلافیا، واتخذت ا

حاكم لـمشترك بین الـمحكمة رواندا على الاختصاص الجنائي الـموقد نص النظام الأساس ي  لها،

حاكمة وحقها في لـمحكمة الدولیة في الـمحكمة الدولیة لرواندا مع إعطاء الأولویة للـمالوطنیة وا

 1.ى صلحتها في أي مرحلة كانت عليها الدعو لـمحاكم الوطنیة التخلي عن اختصاصها لـمأنتطلب من ا

 حكمة الجنائية الدولية الدائمةلـما: الفرع الثاني

بمدینة 2119جویلیة  29حكمة الجنائیة الدولیة باعتماد النظام الأساس ي لها بتاریخ لـمأنشأت ا

، 1551جویلیة  2تحدة، وقد دخل هذا النظام حیز النفاذ في لـمروما، وذلك تحت رعایة منظمة الأمم ا

ء أشد زاإ مارسة اختصاصها على الأشخاصلـمحكمة هیئة دائمة لها السلطة لـموبذلك أصبحت هذه ا

 21واد من لـمحكمة اختصاصها حسبما جاء في الـمخطورة موضع الاهتمام الدولي، وتمارس ا جرائمال

دعي العام من دولة طرف في النظام الأساس ي أو بإحالة إلى لـمإما بإحالة إلى ا من نظامها الأساس ي 25إلى 

دعي لـمتحدة كما أن للـمدعي العام من مجلس الأمن بالتطبیق للفصل السابع من میثاق الأمم الـما

تدخل في اختصاص  جرائمتعلقة بلـمعلومات الـمالعام أن یباشرالتحقیق من تلقاء نفسه على أساس ا

 2.حكمةلـما

لقانون الدولي خالفة لحقوق الإنسان والـمالدولیة التي تتم با جرائمعاقبة على اللـموبهدف ا

حكمة الجنائیة الدولیة على لـمالإنساني من غیر أي تمییز أیا كان نوعه، فقد حرص النظام الأساس ي ل

حكمتي یوغسلافیا لـممنوحة لـموضع علاقة متوازنة بینه وبین النظم الوطنیة، فقد أثارت الأسبقیة ا

ولهذا ظهرت الحاجة إلى نمطجدید  ، حیث شعرت الدول بانتقاص سیادتها،جدلا كبیراورواندا  سابقا
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 .21ولد يوسف مولود، المرجع السابق، ص  
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الجنائیة  حكمةلـمللعلاقة من أجل الحفاظ على سیادة الدول، ومن ثم كان هناك تفكیر في أن تكون ا

حلیة بدلا من أن تكون لها الأسبقیة عليها، دون الإخلال بهدف قمع لـمحاكم الـملة لمكم الدولیة

 1.انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف تحقیق العدالة

 حكمة الجنائیة الدولیة آلیة قضائیة تكمیلیة للولایات القضائیة الوطنیةلـما: أولا

حاكم الوطنیة من أهم لـمكمل لاختصاص الـمحكمة الجنائیة الدولیة الـمیعد اختصاص ا

حكمة، بهدف جعلها مقبولة لدى أكبر عدد من الدول، ورغم هذه لـمالركائزالتي قامت عليها فكرة ا

یجد تعریفا له ضمن نصوص مواد النظام الأساس ي  لـمیكتسبها مبدأ التكامل إلا أنه الأهمیةالتي 

ادة الأولى منه، حیث أوضحت لـمحكمةالجنائیة الدولیة، وإن كان قد أشار إلیه في الدیباجة والـمل

حكمة مكملة للنظم لـمفي هذا النظام الأساس ي تؤكد أن تكون هذه ا طرافالدیباجة أن الدول الأ 

حاكمة الوطنیة متاحة، أو لـمءات اجراالقضائیة الجنائیةالوطنیة في الحالات التي قد لا تكون فيها إ

 2.ادة الأولى متفقة مع ما ورد في الدیباجةلـمءات غیر ذات جدوى، وقد جاءت اجراكانت هذهالإ 

انما و هات القضائیة الوطنیة، تأت لتكون بدیلا عن الج لـمحكمة الجنائیة الدولیة لـمومن ثم فا

التي تدخل فينطاق  جرائمتهمین بارتكاب اللـمتابعة والعقاب اتجاه الـمهي مكملة لها في ممارسة سلطة ا

 جرائمحكمة انعقاد الاختصاص بنظر اللـمقصود بالاختصاص التكمیلي للـمادي، والـماختصاصها ا

ء هذه جرایباشر اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إ ـملعاقبعليها للقضاء الوطني أولا، فإذا لـمالدولیة ا

تهمین، وبالتالي یهدف لـمحاكمة الـمحكمة منعقدا لـمحاكمة أوعدم القدرة عليها، یصبح اختصاص الـما

ناسبة من أجل اقتیاد لـممبدأ التكامل إلى تشجیع وحث الدول على اتخاذ جمیع التدابیر القضائیةا

الدولیة أمام محاكمها الداخلیة، باعتبارهاصاحبة الاختصاص  ئمجراتورطین بارتكاب أخطر اللـما
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الدولیة وعندها تكون أحكامها حائزة لقوة الش يء  جرائمالأصیل في نظر الدعاوى الجنائیة الخاصة بال

 1.حكمةلـمقض ي به ولا یجوز محاكمة الشخص مرة أخرى على ذات الجریمة أمام الـما

الدولیة إذا تبین لها أن  جرائمالجنائیة الدولیة بنظر الحكمة لـمورغم ذلك ینعقد اختصاص ا

الاضطلاع  غبة أو غیر قادرة علىراتعلقة بالجریمة الدولیة غیر لـمالدولة التي تنظر محاكمها في الدعوى ا

 2.قاضاةلـمبمهمة التحقیق أو ا

امل مطلقا، یترك مبدأ التك لـمحكمة الجنائیة الدولیة لـمومن ثم یتبین أن النظام الأساس ي ل

حكمة ممارسة ولایتها، وهي عدم رغبة الأنظمة الداخلیة لـمز الحالات التي یمكن فيها لراوٕانماقیده بإب

كعدم مباشرة الإجراءات، أوعدم القدرة على ممارسة اختصاصها، وعلى كل حال یقع عبء إثبات عدم 

من عد یة الدولیة، لأن ذلك یحكمة الجنائلـمحاكمة على الـمالقدرة أو عدم الرغبة بالتحقیق أو ا

 3.صلاحیات أي جهاز قضائي

حكمة الجنائیة الدولیة محل الهیئات القضائیة الوطنیة في النظر في لـموبذلك تحل ا

تخذة، لـمءات الداخلیة اجرات أن هناك عناصر تقدر فيها صوریة أو وهمیة الإ رأالدعوى،في حالة ما إذا 

 الدولة على طریقة تشكیل الهیئات القضائیة تقدیر عدم رغبةحكمة في لـموتعتمد ا ،أوغیاب دعاوى 

 كما یمكن، تابعات، وكذا الوقت الذي تستغرقه الدعاوى القضائیةلـمالوطنیة، سیر التحقیقات وا

 تخذة،لـمت الوطنیة اقراراتخذة بالنظر إلى طبیعة اللـمءات اجراحكمة النظر أیضا في مدى جدیة الإ لـمل

 4.ها الأحكام الصادرةوالتي بنیت على أساس
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2
النايف لؤي محمد حسين، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم  

 .333، ص 9011، 03، العدد 92الاقتصادية والقانونية، المجلد 
3
 .22ولد يوسف مولود، المرجع السابق، ص  
4
بوغرارة رمضان، القيود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  

 .110، ص 9004القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



   آليات مكافحة الإفلات من العقاب                                           الثاني الفصل
  

 

44 
 

قام الثاني لـمحكمة الجنائیة الدولیة باحتلالها الـمفمبدأ التكامل لا یعني التقلیل من دور ا

حكمة تظهر بوضوح إذا ما رأت أنه هناك خلل أو لـممقارنة بالاختصاص الوطني، لأن أهمیة دور ا

القضاء الجنائي  فمبدأ التكامل یتطلب وجود كلا من نظامي تقصیر من طرف الجهاز القضائي الوطني،

الدولیة، فعندما  جرائمالوطني والقضاء الجنائي الدولي، بحیث یعملان معا كفرعین متكاملین لكبح ال

 1.من العقاب جرائمیعجز الأول عن القیام بذلك یتدخل الآخر ویضمن عدم إفلات مرتكبي تلك ال

 حكمة الجنائیة الدولیةلـمتكمیلي لفعالیة الختصاص ال: ثانیا

دات الدول أحیانا، راحكمة مجلس الأمن الدولي سلطات تعلو إلـممنح النظام الأساس ي ل

حكمة الجنائیة الدولیة،ومن ثم لـمحكمة أحیانا أخرى، وهو ما یؤثر في استقلالیة الـمواختصاصات ا

حكمة إلى أداةقضائیة لـمة قد تحول افسلطة الإحال ،على فعالیتها في ردع انتهاكات حقوق الإنسان

حكمة أو حتى لـمجلس الأمن بتعطیل نشاط الـمجلس الأمن الدولي، أما سلطة التعلیق فتسمح لـمتابعة 

حاكمة أو لـمفیه أو یمنع البدء فيا ستمرار إلغاء دورها، فله أن یمنع البدء في التحقیق أو یوقف الا 

 لـمبالأمن والسرار قابلة للتجدید إلى ما لا نهایة في حالة اضطدة سنة كاملة لـمفيها  ستمرار یوقف الا 

 2.الدولیین أو تهدیدهما بالخطر

حكمة بما یتعارض لـمإن منح مجلس الأمن سلطة التعلیق یحمل خطورة تسییس عمل ا

وضوعیة، إذ أن مجلس الأمن جهاز سیاس ي لـممعوظیفتها القضائیة التي من مقوماتها الحیادیة وا

صالح، لـمته على معطیات سیاسیة تعكس توجهات التصویت لاذي تتحكم فیه اقرارافه و تبنىمواق

حكمة، وتتعاظم خطورة هذه لـمإضافة إلى أن ذلك یفتح الباب أمام تدخل مجلس الأمن في عمل ا

حكمة من قبل لـمجلس في عمومیتها أي سریانها حتى في حالة الإحالات إلى الـممنوحة إلى الـمالسلطةا

                                                           
1
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جلس الأمن أن یعلق لـمدعي العام، مما یعني أن لـمحكمة، وكذا من قبل الـمبلت اختصاص ادولةق

حكمة لأي جریمة أحیلت إليها أیا كانت جهة الإحالة، وهو ما جعل البعض یعتبر مجلس الأمن لـمنظرا

 1.حكمةلـمجهاز یعلو ا

عادلة لـمالدولي في ا جتمعلـمالأكثر خطورة على ا جرائموتكمن عيوب هذه السلطة في إدخال ال

الدولیة  جرائملاحقة القضائیة، فهي تسمح بغض الطرف عن اللـمجها من دائرة اراالسیاسیة، وإخ

 والأمن الدولیین، مما یؤدي إلى تقویض أحد أهم غایات إنشاء لـممتىیأمر مجلس الأمن بذلك باسم الس

الدولیة من العقاب، وإلى عرقلة  جرائمالحكمة الجنائیة الدولیة، ألا وهي وضح حد لإفلات مرتكبي لـما

في  جلس الأمن وجعل العدالة رهن الدول الدائمة العضویةلـمحكمة بتحویلها إلى هیئة خاضعة لـما

 2.مجلس الأمن من خلال إیلاء هیئة سیاسیة سلطة التدخل في إدارة العدالة

ء عدالة جنائیة فعالة،  حكمة الجنائیة الدولیة تعد خطوة كبرى نحو إرسالـماورغم ذلك فإن 

 .وس نحو ردع انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقابلـموتطور م

  كافحة الإفلات من العقابلـم ليات القضائيةالآ: بحث الثانيلـما

كافحة الإفلات من العقاب بأنها كامل نطاق العملیات والآلیات لـمتعرف الآليات القضائية 

اض ي لـمجتمع لتفهم حركة من تجا وازت الـمحاولات التي یبذلها  واقامة العدالة الـمرتبطة بالـما

صالحة، وقد تشمل الآلیات القضائیة وغیر لـمساءلة وتحقیق الـمالواسعة النطاق ،بغیة كفالة ا

القضائیة على السواء مع تفاوت مستویات ومحاكمات الأفراد والتعویض، وتقص ي الحقائق، للكشف 

 .تاوز عن التجا
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كافحة الإفلات من العقاب على أنها مسار متكامل من الآلیات لـموتعتبر الآليات القضائية 

عتمدة لفهم ومعالجة ماض ي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقیقتها ومساءلة ومحاسبة لـموالوسائل ا

ظ الذاكرة صالحة الوطنیة ویحفلـمسؤولین عنها وجبر ضرر الضحایا ورد الاعتبار لهم بما یحقق الـما

الجماعیة ویوثقها ویرس ي ضمانات عدم تكارر الا نتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام 

 1.دیمقارطي یساهم في تكریس منظومة حقوق الانسان

 الكشف عن الجرائم ومرتكبيها: طلب الأول لـما

الدول التي یعد الكشف عن الجرائم ومرتكبيها من التحدیات الكبرى التي واجهاتها جمیع 

طیة لأنها وجدت نفسها أمام كشف حقیقة الضحایا، راخطت خطوات بارزة نحو الانتقال إلى الدیمق

عرفة حقیقة الانتهاكات التي مست هؤلاء الضحایا، ثم كشف لـموبالتالي القیام بجمیع التحریات 

 للدول  راحقیقة الجناة وتحدید مسؤولیاتهم، وقد شكل ذلك اختبا
ً
ة في الانتقال غبرالا  فعلیا

بدأ عدم الإفلات من لـمطي حقیقة، ولذلك یعد الكشف عن الحقیقة من الأهداف الجوهریة راالدیمق

 .العقاب

 الكشف عن الجرائم ومرتكبيها: الفرع الأول 

یعرف الكشف عن الجرائم ومرتكبيها بأنه حق الضحایا الذین وقعت عليهم انتهاكات جسیمة 

جتمع ككل في معرفة حقیقة تلك الانتهاكات التي وقعت، ومعرفة لـملحقو ق الإنسان، وذ ویهم، وا

 .سؤولین عن ارتكابها، والظروف والأسباب التي أدت إلى تلك الانتهاكاتلـما

ومن ثم فإن الحق في معرفة الحقیقة ینطبق على جمیع الانتهاكات الجسیمة لحقو ق الإنسان، 

 القضاء والتعذیب، فهي تلك الإخلالات الخطیرة ولاسیما حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج
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مات الحقوقیة التي نصت عليها مواثیق القانون الدولي لحقوق الإنسان كالحق في الحیاة، والحق بالإلتزا

حاكمة العادلة والانتصاف القضائي، والحق في الكارمة، والحق في لـمفي سلامة الجسد والحق في ا

رتكبي أنواع معینة  من الانتهاكات كالتعذیب والاختفاء القسري  لـم الصحة، وعدم الإفلات من العقاب

 1.والرق والقتل خارج نطاق القانون 

ویة مرتكبي محاولة إثبات ه مكن من الحقیقةلـموتشمل عملیة معرفة الحد الأقص ى ا

 حالاتوراء الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان ووقائع الانتهاكات وظروفها، وكذلك الأسباب  

 .صیر النهائي للضحایا ومكان وجودهملـمالاستغلال وا

فهم  حلیة علىلـمجتمعات الـمئم الخطیرة یساعد اراسؤولیة عن الجلـمإن إثبات الحقیقة وا

ر الانتهاكات حالات الاستغلال راجتمعات أن تؤمن بعدم تكلـمأسباب إنهائها، فمن الصعب على هذه ا

وبالتالي یمكن للحقیقة أن تساعد في معالجة . تتعرف إلى هذه الانتهاكات معرفة دقیقة لـمالسابقة إذا 

 . ة واستعادة الكارمة الشخصیة بالإضافة إلى الحمایة من الإفلات من العقاب والإنكارلـمؤ لـمالأحداث ا

 صالحة على خلاف الإنكار والصمت اللذانلـمكما أن إثبات الحقیقة یمكن أن یطلق عملیة ا

جتمع الواحد، ویشكل إنكار الحق في معرفة الحقیقة معاملة لـمیزيدان من عدم الثقة والتباعد في ا

 قاسیة ولا إنسانیة ومهینة، فهو حق مستقل عن غیره من مطالب الضحایا وأقاربهم، من حیث أنه حق

 2.الإنسان كرامةو  ما للدولة ینجم عن واجب ضمان احتارم حقوق از جتمع ككل، باعتبار ذلك التلـمل

تحدة فإن لكل شعب حق غیر قابل للتصرف في معرفة الحقیقة عن  لـموحسب مبادئ الأمم ا

ئم شنیعة، وعن الظروف والأسباب التي أفضت نتیجة راتعلقة بارتكاب جلـماضیة الـمالأحداث ا

                                                           
1
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مارسة الكاملة لـم،وتقدم ا جرائمنهجیة لحقوق الإنسان إلى ارتكاب هذه اللـمالانتهاكات الجسیمة أو ا

 .والفعلة للحق في معرفة الحقیقة ضمانا حیویا لتفادي تجدد وقوع هذه الانتهاكات

ویعد الحق في معرفة الحقیقة أیضا حقا خاصا بالضحایا وأسرهم، فلهؤلاء بغض النظر عن 

ءات قضائیة حق غیر قابل للتقادم في معرفة الحقیقة بخصوص الظروف التي ارتكبت فيها جراأي إ

  1.نتهاكات، وبخصوص مصیر الضحیة في حالة الوفاة أو الاختفاءالا 

الضحایا  ومن ثم فإن دائرة الأشخاص الذین یحق لهم معرفة الحقیقة لا تقتصر فقط على

د الأسرة أو أقرباء راأف باشرين للانتهاك، وهذا واضح بشكل خاص في حالة الاختفاء، حیث یكون لـما

 . غموض الذي یلف الاختفاءالضحیة هم أنفسهم ضحایا بسبب ال

كما یمكن أن یكو ن الحق في دائرة واسعة من الأشخاص، لاسیما في حالة الانتهاكات الجسیمة 

جتمع، لـمنهجیة لحقوق الإنسان التي وقعت على مدى فترة ط ويلة من الزمن، والتي تؤثر على الـمأو ا

دا راب الحق في معرفة الحقیقة أفبل بصورة عامة أو على مجموعة محددة، وعندها لا یكو ن أصحا

عني لـمقرر الخاص الـمكما أكد ذلك كل من ا. جماعات، ولاسیما عندما یتعلق الأمر بالشعوب الأصلیة

عني بمسألة الإفلات من العقاب، الذي اعتبر یجد جذوره في لـمقرر الخاص الـمبالحق في جبر الضرر ،وا

 2.الانتهاكات في الحق في معرفة الحقیقة حقا أیضا جماعیا اض ي لتلافي تكارر لـما

ريكیة لحقوق الإنسان حقا واسع النطاق الأم ویعد الحق في معرفة الحقیقة حسب لجنة البین

 29ادة لـمجتمع ككل، حیث جاء في الـم،لیس فقط باعتباره حقا فردیا ،إنما كحق من حقوق ا

في معرفة الحقیقة هو حق جماعي یضمن أن الحق  علوماتلـماتعلقة بحمایة الحق في الوصول إلى لـموا
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علومات التي لا غنى عنها،  وفي إطار عمل النظم الدیمقارطیة، وهو أیضا لـمجتمع الحصول على الـمل

 . حق خاص بأقارب الضحایا یشمل التعویض خصوصا في الحالات التي یتم فيها اعتماد قوانین العفو

الحق في معرفة الحقیقة یدخل تحت واجب الدولة في توضیح  على ضوء ما سبق ذكره فإنو 

جتمع ككل، لـملو  وكشف حقیقة الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان لیس فقط للضحایا وأقاربهم،

اذا ،ومن هي الجهة التي ارتكبت لـموذلك من خلال جمع وتقدیم معلومات تشمل معرفة كیف ومتى و 

 1.فردي وجماعي في آن معا رفة الحقیقة هو حقهذه الانتهاكات، لذلك فالحق في مع

 عرفة حقيقة انتهاكات حقوق الإنسانلـملجان الحقيقة كآلية : الفرع الثاني

یقتض ي الحق في معرفة الحقیقة ضرورة إحداث هیئات غیر قضائیة قصد التحري أو التحقیق 

 . وتعرف تلك الهیئات بلجان تقص ي الحقائق أو لجان الحقیقة في الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان،

 .إنشاء لجنة الحقیقة: أولا

تعد لجان الحقیقة هیئات رسمیة مؤقتة غیر قضائیة معنیة بتقص ي الحقائق والتحقیق في 

نمط إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت على امتداد عدد من السنین، وینبغي للجان الحقیقة أن 

ف بجوانب الحقیقة راتمثل في ضمان الاعتلـمبوجه خاص إلى تحقیق الهدف ا یقاتها سعیاتجري تحق

 2.اضیة لحقوق الإنسانلـممن وقائع وأسباب ونتائج الإنتهاكات ا

 حاكمة، إلا أنهلـملجان الحقیقة تتناول العدید من الوقائع التي یمكن لها أن تكون موضوعا ل

تلك اللجان بدیلا عن  إعتبار  أو  ،بین لجان الحقیقة والهیئات القضائیةساواة في الوصف لـماینبغي  لا 

حاكمات، فلجان الحقیقة هي هیئات غیر قضائیة، ولهذا فصلاحیاتها بالطبع أقل بكثیر من سلطات لـما
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حاكم، فلیس لها سلطة السجن ولا سلطة إنفاذ توصیاتها، بل إن معظمها یفتقر حتى إلى سلطة لـما

 .ثول أمامهالـمبام أي شخص زاإل

متعلق  قرار ر نهایة نظام استبدادي أو راتنشأ لجان الحقیقة في فترات التغییر السیاس ي على غ

م بإنشاء زاطیة على التراع مسلح، وعادة ما تنطوي اتفاقیات السلام ومفاوضات الانتقال إلى الدیمقزابن

 1.بعض الحالاتقر حدیثا في لـموقد یرد هذا البند في الدستور ا ،لجنة حقیقة

یتم إنشاء لجان الحقیقة إما على أساس تشریعي أي بموجب قانون تصدره السلطة 

التشریعیة، أو على أساس تنفیذي بموجب مرسوم رئاس ي، حیث تعتمد طریقة تأسیس هذه اللجان 

ؤسساتیة للدولة وخصائص الفترة الإنتقالیة، إلا أن الأهم هو ضمان لـمعلى البیئة السیاسیة وا

تقلالیة اللجنة ومصداقیتها وفعالیتها، وینبغي تشكیل كل لجنة لتعبر عن الاحتیاجات ونقاط القوة اس

والفرص على الصعید الوطني، كما ینبغي أن تسعى العملیات التشاوریة إلى تحقیق هدفین متساویین 

 2.في الأهمیة، ألا وهما زیادة الفهم عن لجنة الحقیقة، وتعزیز اختصاصاتها

 

 فعالية لجان الكشف عن الجرائم: ثانيا

إن إنجاح عمل لجان الحقیقة یتطلب ضمان تمتعها بالاستقلالیة الحقیقیة، واتخاذ تدابیر 

كما یستتبع نجاح مهامها أیضا وجوب . فعالة لضمان أمن الضحایا والشهود الذین یشهدون لصالحهم

 .أو إمكانیة الإطلاع عليها حفظ السجلات التي تسمح بإثبات الإنتهاكات
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یجب أن تتمكن اللجنة من القیام بوظائفها بعیدا عن أي تدخل أو ضغط خارجي، فعليها أن 

حیث تحدد استقلالیة اللجنة من الناحیة . تخضع فقط للإطار القانوني الوطني وتفویضها القانوني

أو أي تأثیر لا مبرر، ومن دون  وني بعیدا عن أي ضغوطاتالقان العملیة بقدرتها على تطبیق تفویضها

 .الاعتماد على أي مؤسسة أو أي شخص آخر

لة زانع إلـمیقتض ي الحق في معرفة الحقیقة وجوب حفظ السجلات، إذ یجب أن تتخذ تدابیر 

رتكبة، وتشیر السجلات لـمأو تدمیر أو إخفاء أو تزویر السجلات التي تشهد على انتهاكات حقوق الإنسان ا

ائق متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مستمدة من مصادر تشمل وكالات حكومیة إلى مجموعة وث

تورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وكالات الدولة، بما لـموطنیة، وكالات محلیة مثل مخافر الشرطة ا

عنیة بحمایة حقوق الإنسان، ومواد تجمعها لجان تقص ي لـمفي ذلك مكتب الإدعاء العام والقضاء، ا

 1.ق وغیرها من هیئات التحقیقالحقائ

طالبة بحقوقهم، لـمكما یجب تمكین الضحایا وأقاربهم من الاطلاع على السجلات من أجل ا

تهمین على السجلات أیضا إذا طلبوا ذلك من أجل لـموینبغي عند الضرورة تیسیر اطلاع الأشخاص ا

 .إعداد دفاعهم

حققین الذین لـمالقضائیة، وكذلك احاكم ولجان التحقیق غیر لـمویجب أن تتاح أیضا ل

طبقة، بما في لـمم الخصوصیة اراعنیة مع احتلـمیرفعون تقاریرهم إليها، إمكانیة الاطلاع على السجلات ا

ذلك على وجه الخصوص، تقدیم ضمانات بالسریة إلى الضحایا وغیرهم من الشهود كشرط مسبق 

 لـمالإطلاع على السجلات تذرعا بالأمن القومي ما وبالتالي لا یجوز الحرمان من ، لإدلائهم بالشهادات

ینص القانون في ظروف استثنائیة على هذا القید، وقد أثبتت الحكومات أن فرض هذا القید أمر 
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شروعة، ولكن یخضع منع الاطلاع لـمطي لحمایة مصالح الأمن القومي اراضروري في مجتمع دیمق

 1.جعة قضائیة مستقلةرالـم

 التعويض عن الأضرار :طلب الثانيلـما

لا یمكن تجاهل وجود اربطة واضحة بین إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان 

وتمیل وجهة نظر إلى طمس . عادل للضحایا ولأسرهم أو من یعولونهم تعويضمن العقاب وعدم تقدیم 

التعويض لا من أشكال دني واعتبار العقوبة شكلـمالخط الفاصل بین العقوبة الجنائیة والتعویض ا

 دنيلـمي التقلیدي الذي یعتبر التعویض ارأدنیة خلافا لللـمالضرر، وإعطاء قیمة عقابیة للحقوق ا عن

 .حقا شخصیا للضحیة بینما یعتبر العقوبة الجنائیة حقا عاما تختص به الدولة

 أشكال تعويض ضحايا الجرائم: الفرع الأول 

ماتها القانونیة الدولیة، الجبر لضحایا ما تقوم به أو زاحلیة والتلـموتوفر الدولة وفقا لقوانینها ا

وفي الحالات التي یعد . تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

ضرر أحد الضحایا، ینبغي أن یوفر  تعويضفيها شخص ما أو شخصیة اعتباریة أو كیان آخر مطالبا ب

 .للضحیة أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلا التعويض تعويضان الانتهاك سؤول علـمالطرف ا

تعلقة لـمحلیة الـمقدمة من الضحایا، بتنفیذ أحكامها الـموتقوم الدول فیما یتعلق بالشكاوى ا

تكبدة، وتسعى إلى تنفیذ الأحكام لـمر اراسؤولة عن الأضلـمد أو الكیانات اراضد الأف تعويضبال

. مات القانونیة الدولیةزاحلیة والإلتلـموفقا للقوانین ا تعويضتعلقة باللـمة الأجنبیة الساریة االقانونی

حلیة آلیات فعالة لتنفیذ الأحكام لـموتحقیقا لهذه الغایة، ینبغي أن توفر الدول في إطار قوانینها ا

 .تعلقة بالتعويضلـما
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عتمدة للتصنیف، كأن تكون لـمعاییر الـمالضرر أشكالا تتعدد باختلاف ا تعويضویتخذ 

الجماعي، أو بالنظر  تعويضالفردي وال تعويضفیتم التفرقة بین ال تعويضستفید من اللـمبالنظرإلى ا

عنوي، أو بالنظر إلى نوعیة لـما تعويضادي واللـما تعويضفیتم التفرقة بین ال تعويضإلى طبیعة ال

 .والتعویض ورد الاعتبارادي التي یمكن تقسیمها إلى رد الحقوق لـما تعويضال

 الإصلاح: أولا

ترتبة عن فعل غیر مشروع دولیا، إذ لـمر اراصلاح هو إرجاع الصورة الأصلیة أي إصلاح الأضالإ 

قام الأول من بین لـمالي إلا في الحالات التي لا یمكن فيها الرد الذي یأتي في الـملا یتم تطبیق التعویض ا

سؤولیة الدولیة الذي لـمبدأ العام لنظام الـمكثر توافقا مع اأشكال التعویضات الأخرى بوصفه الأ

ترتبة عن فعل غیر مشروع دولیا من خلال إعادة الوضع إلى ما كان لـمر جمیعها ارایقض ي بإصلاح الأض

علیه قبل وقوع الفعل، ولقد أقرت العدید من آلیات حقوق الإنسان بإعمال الرد كوسیلة لإلغاء 

 1.الانتهاك أو حذف آثاره

لصعوبة رد الش يء لأصله في غالب الأحیان،  راوتعد تطبیقات الرد محدودة في العمل الدولي نظ

فهوم، فقد ورد النص على لـمیة الأولى هذا الـمولقد تضمنت معاهدات السلام التي أعقبت الحرب العا

التي ألحقتها بمواطني دول الحلفاء، وذلك  ضرار انیا بوصفها دولة معتدیة بالتعویض عن الأ لـمم أزاالت

لكیة لـمءات نزع اجراءات حربیة استثنائیة أو إجرابرد ممتلكاتهم وحقوقهم ومصالحهم التي تعرضت لإ 

أو التعویض عنها في حالة استحالة ردها، وهذا ما تضمنته أیضا معاهدات الصلح التي أعقبت الحرب 

 2.یة الثانیةلـمالعا
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 التعويض: ثانيا

م الدولة بدفع مبلغ نقدي كتعویض عندما یتعذر عليها إعادة الحال زایعرف التعویض بأنه إلت

لا یكفي لإصلاحها الرد العیني، فالتعویض قد یكون  ضرار إلى ما كانت علیه أو عندما یكون هناك أ

 لـمالتي  ضرار ما أصلیا یلجأ إلیه عند استحالة التعویض العیني، وقد یكون تكمیلیا لتغطیة الأ زاالت

تكبدة نتیجة الفعل غیر لـمتغطيها الصورة العینیة للتعویض، فالتعویض هي معالجة الخسائر الفعلیة ا

، وتنص معاهدات باشرة التي لحقت بالدولة أو برعایاها والقابلة للتقییم مالیالـما ضرار شروع أيالأ لـما

كاتحقوق الإنسان، وفي حالات حة على حق الفرد في التعویض عن انتهاراكثیرة لحقوق الإنسان ص

أخرى، تشیر معاهدات أخرى إلى الحق في التعویض بصیغ أخرى غیر مباشرة مثل جبر الضرر أو 

 1.الترضیة العادلة

وبالإضافة إلى الحق العام في الحصول على تعویض عن انتهاكات حقوق الإنسان، تكرس 

لحصول على تعویض عن الإحتجاز، أو تعلق بالحق في الـممعاهدات عدیدة مبدأ القانون العرفي ا

الإعتقال أو الإدانة غیر القانونیین، كما وینبغي دفع التعویض عن أي ضرر یمكن تقییمه اقتصادیا، 

حسب الاقتضاء وبما یتناسب مع جسامة الإنتهاك وظروف كل حالة، ویكون ناجما عن انتهاكات 

ادیة أي الخسائر الاقتصادیة لـما ضرار ن الأ جسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ویمنح التعویض ع

الناجمة عن انتهاك حقوق الإنسان، والواقع أن هذا الانتهاك قد یؤدي إلى فقدان أرباح آنیة أو 

 ساعدة القضائیة،لـمنقولة، والتكالیف الناشئة عن الـمنقولة وغیر الـممتلكات الـممستقبلیة، وفقدان ا
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ساعدةالطبیة والنفسیة، وبالتالي فانتهاك حقوق الإنسان، یترتب لـماحاكمة، أو لـموسیر التحقیقات أو ا

 1.دى یجب التعویض عنهالـمعلیه نتائج فوریة وأخرى بعیدة ا

 إعادة التأهيل: ثالثا

من اتفاقیة حقوق الطفل، إعادة التأهیل لضحایا الإساءة، وتنص هذه  11ادة لـمحسب ا

ناسبة لتشجیع التأهیل البدني والنفس ي وإعادة لـمكل التدابیر ا تتخذ الدول الأطارف: ادة على أنلـما

الإندماج الاجتماعي للطفل الذي یقع ضحیة أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو 

هینة، أو لـمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الـمالتعذیب أو أي شكل آخر من أشكال ا

سلحة، ویجري هذا التأهیل وإعادة الإندماج هذه في بیئة تعزز صحة الطفل واحتارمه ـملنازعات الـما

 .لذاته وكرامته

الجسدیة أو النفسیة، وإنما یمكن أن  ضرار الأ  تعويضفإعادة التأهیل لیست ضروریة فقط ل

حتى یسترجع یدان الاجتماعي، وتشمل إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي لـمتكون ضروریة أیضا في ا

جتمع، ومن ضمن هذه التدابیر إعادة التأهیل القانوني من خلال لـممتهم ووضعهم داخل اراالضحایا ك

شروعة والتي قد تندرج أیضا في إطار لـمتصحیح السجلات القضائیة، أو إبطال أحكام الإدانة غیر ا

 2.قد تقع في أكثر من فئة واحدة تعويضءات الجراالإرجاع، لأن بعض إ

 

 

                                                           
1
من وثيقة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة  90الفقرة  

 .للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
2
من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال إتخاذ إجراءات لمكافحة  93المبدأ  

 .الإفلات من العقاب
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 الترضية: رابعا

مة رابالك ضرار عنویة أو الإ لـما ضرار الأ  تعويضتعد الترضیة شكلا مختلفا وغیر مالي من أشكال 

الإدانة واعتبار أن الضحیة تعرضت لانتهاك حقوقها،  قرار أو السمعة، فإعلان سلطة قضائیة مستقلة 

 .یعد في حد ذاته ترضیة

 1:أو كلهاویمكن أن تأخذ الترضیة أحد الأشكال التالیة 

 .ستمرةلـماتخاذ تدابیر فعالة لوقف الإنتهاكات ا .2

زید من لـمالتحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقیقة، على ألا یسبب هذا الكشف ا .1

الأذى أو التهدید لسلامة أو مصالح الضحیة أو أقارب الضحیة أو الشهود أو الأشخاص الذین 

 .زید من الإنتهاكاتلـموقوع ا نعلـمساعدة الضحیة أو لـمتدخلوا 

ساعدة في لـمخطوفین وجثث الذین قتلوا، والـمفقودین وهویة الأطفال الـمالبحث عن مكان ا .1

فترضة، أو لـماستعادة الجثث والتعرف على هویتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحایا الصریحة أو ا

 .جتمعاتلـممارسات الثقافیة للأسر والـموفقا ل

مة والسمعة وحقوق الضحیة والأشخاص الذین راقضائي یعید الك قرار ن رسمي أو إصدار إعلا  .9

 .تربطهم بها صلة وثیقة

 .سؤولیةلـمف بالوقائع وقبول اراتقدیم اعتذار علني بما في ذلك الاعت .5

 .سؤولین عن الانتهاكاتلـمفرض عقوبات قضائیة وإداریة على الأشخاص ا .6

 .إحیاء ذكرى الضحایا وتكریمهم .9

                                                           
1
من وثيقة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة  99الفقرة  

 .ي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانيللقانون الدول
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تضمین مواد التدریب والتعلیم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،  .9

 .ا وقع من انتهاكاتلـمستویات، وصفا دقیقا لـمعلى جمیع ا

 الضمانات اللاحقة للتعويض: الفرع الثاني

الجسیمة  ر لضحایا الانتهاكاتاضر الأ عن  التعويضتعلقة بلـمتحدة الـمحسب مبادئ الأمم ا

، حیث یتعین على الدول أن تعويضر الانتهاكات إحدى صور الرالحقوق الإنسان، تعد ضمانات عدم تك

تكفل للضحایا عدم تعرضهم مرة أخرى لانتهاك حقوقهم، ولهذا الغرض یجب أن تجري الدول 

 1:تعدیلات مؤسسیة وتتخذ تدابیر ضروریة أخرى لبلوغ الأهداف التالیة

 :ؤسسات الحكومیة الثابت بسیادة القانون لـمم ازاالت-2

إلغاء القوانین التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تسمح بها، وسن تشریعات وتدابیر ضروریة -1

 .طیةراؤسسات والعملیات الدیمقلـمم حقوق الإنسان، بما في ذلك تدابیر لصون اراأخرى لضمان احت

سلحة لـمت، وتسریح القوات اراسلحة وقوات الأمن وأجهزة الاستخبالـمدنیة على القوات الـمالرقابة ا-1

 .شبه الحكومیة

 .جتمعلـمسلح في الـمع ازاتورطین في النلـمإعادة دمج الأطفال ا-9

 كافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان،لـمر ضرورة راوتعد ضمانات عدم التك

وفي حین تعد هذه الضمانات شكلا من  ،عات والقمعزاوالتصدي بصورة فعالة للأسباب الجذریة للن

الضرر، فإنها تحقق أهدافا أخرى مثل الحیلولة دون حدوث هذه الانتهاكات مرة أخرى،  تعويضأشكال 

                                                           
1
من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة  33المبدأ  

 .الإفلات من العقاب
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ضحایا جتمع ككل، ولا تقتصر على اللـمستقبل كونها تعود بالفائدة على الـمكما أنها تستشرف ا

 .وحدهم

من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، یجب أن تتخذ الدول جمیع التدابیر  16بدأ لـمووفقا ل

ؤسسات الحكومیة لـمء الإصلاحات التشریعیة والإداریة، لضمان تنظیم اجرااللازمة، بما في ذلك إ

 1.م سیادة القانون وحمایة حقوق الإنسانرابشكل یكفل إحت

وظفین الحكومیین لـمأنه ینبغي للدول أن تكفل كحد أدنى، وقف ابدأ لـمویقرر هذا ا

ؤسسات الحكومیة، لـمسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، عن مواصلة خدمتهم في الـما

دنیة على العسكریین وغیرهم من موظفي إنفاذ القانون، لـمواستقلال القضاء وحیاده، والرقابة ا

غیر أن التعلیق على ، عنیین في مجال حقوق الإنسانلـمیب موظفي الدولة اءات الشكاوى، وتدر جراوإ 

ؤسس ي یجب أن یتسم بطبیعة شاملة كي یكون لـمستوفاة تشیر إلى أن الإصلاح الـمبادئ الـممجموعة ا

ؤسس ي على معالجة التحول الهیكلي لـمستدامة، ولذلك یجب ألا یقتصر الإصلاح الـمقاعدة للعدالة ا

ؤسسات الدولة التي شاركت في انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل یجب أیضا، وهم الأهم، أن لـم

 .زید من الإنتهاكاتلـمعات أو القمع من أجل منع وقوع ازایمتد إلى معالجة الأسباب الجذریة للن

جال الطبي أیضا تحت حمایة خاصة، لاسیما عندما یكونوا لـمویجب أن یكون العاملین في ا

تعلقة بمسألة التعذیب، حثت لجنة لـمتها اقراراوفي . ن بالتحقیق في حالات التعذیب أو القتلمعنیی

تحدة لحقوق الإنسان الحكومات على حمایة العاملین الطبیین وغیرهم، لدورهم في توثیق لـمالأمم ا

                                                           
1
وق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حق 34المبدأ  

 .الإفلات من العقاب
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، وفي علاج هینةلـمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الـمحالات التعذیب أو أي شكل آخر من أشكال ا

 1.ضحایا هذه الأفعال

تحدة حول مكافحة الإفلات من العقاب، یجب إبطال لـممن مبادئ الأمم ا 19بدأ لـمحسب او 

ویجب على وجه ، التشریعات والأنظمة الإداریة التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تجیزها قانونا

الاستثنائیة، أیا كانت، ما دامت تنتهك الحقوق حاكم لـمالخصوص إبطال أو إلغاء التشریعات وا

ي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق لـموالحریات الأساسیة التي یكفلها الإعلان العا

دنیة والسیاسیة، ولهذا ینبغي سن التدابیر التشریعیة الضروریة لضمان حمایة حقوق الإنسان لـما

 .طیةرایمقؤسسات والعملیات الدلـموالحفاظ على ا

ض شامل للتشریعات والأنظمة راوینبغي للدول، كأساس لهذه الإصلاحات، أن تضطلع باستع

 .أو الإنتقال إليها لـمأو الس/طیة ورات إحلال الدیمقار خلال فت الإداریة

                                                           
1
عزوزي عبد الاله، مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير،  

 .99، ص 9013سكرة، دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، ب تخصص قانون
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سؤولية الجنائية الدولية ضد لـمولى نقطة البداية التي طورت فكرة اية الألـمتعتبر الحرب العا

، وكما أنها بلورت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي من أجل ومكافحة الإفلات من العقاب مجرمي الحرب

ية الثانية لـمالحرب العا كما أن، وعدم إفلاتهم من مسؤولياتهم الجنائية مرتكبي تلك الجرائممحاكمة 

حاكم لـمل ميثاقي الاسؤولية الجنائية الدولية من خلـمالتي تعتبر البداية الحقيقية نحو تكريس فكرة ا

لجنائية الدولية حكمة الـمد الاأسؤولية بعد الحرب الباردة بميلـمالعسكرية، ثم تطورت أكثر هذه ا

نتهاكات الجسيمة سؤولية الجنائية الدولية عن الألـمية الثانية ثبتت الـمالدائمة، وأثناء فترة الحرب العا

نتهاكات، وبالتالي الأنساني، وجب تقرير العقوبة لكونها النتيجة الحتمية لهذه لقواعد القانون الدولي ال

لزم توقيع العقاب ضده، وكما أن العقاب يختلف بين كل شخص ارتكب الجريمة أو أمر باقترافها يست

أ.فراد والدول من حيث تقرير العقوبات وأنواعهاالأ

ال الجزائي إلى تعاون تشريعي يهتم بتجريم الفعال التي لمجتتعدد صور التعاون الدولي في اوأ

و المن الدوليين، ومواجهة الجرائم  لـمدد السته تمس بالنظام العام داخل الحدود الإقليمية للدولة و

أو بالتنسيق  ،ختلف الدولألـمو تعاون أمني يتم بين الجهزة المنية ، عاصرةلـمستحدثة في أنماطها الـما

بحوث لـمعلومات وتحديد هوية الشخاص الـمنظمة الدولية للشرطة الجنائية يهدف إلى تبادل الـممع ا

ليمهم إلى الدول التي تطلبهم من أجل توقيع العقاب عليهم، عنهم، و ملاحقتهم للقبض عليهم و تس

ساعدة القضائية، لـموتعاون قضائي الذي يتخذ شكل إنابة قضائية، نقل الإجراءات الجزائية، ا

لمجرمين في إطار تحقيق حكوم عليهم وأخيرا تسليم الـمالإعتراف بتنفيذ الحكام الجزائية الجنبية، نقل ا

أ.العقاب مبدأ عد الإفلات من

أ
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 :ومن خلال الدراسة تم التوصل للنتائج التالية

 أ.لـمحكمة الجنائیة الدولیةجتمع الدولي لقضاء جنائي دولي دائم أسفر عن إنشاء الـمإن حاجة ا .1

أ.افحكمة على متابعة مواطني الدول الطرألـماقتصار اختصاص ا .2

ؤقتة تترتب عنه إفلات العدید من لـمحاكم الجنائیة الدولیة الـممحدودیة الختصاص الزماني ل- .3

  .جرمينلـما

 .موضوعي –شخص ي  –مكاني  –ص زمني حكمة الجنائیة الدولیة اختصالـمل .4

 ،الإبادة الجماعیةجرائم أ،ئم ضد الإنسانیةجراأ،ئم الحربراحكمة الجنائیة الدولیة بجلـمتختص ا .5

 .جريمة العدوان

 أأ.واعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسانم لقراإن تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة هو احت .6

 :توصياتال

حكمة الجنائیة الدولیة عن طریق لـمتعلقة بتدخله في نشاط الـمت مجلس المن ااارأرأیجب خضوع ق .1

أ.الهیئة الشرعیة، كمحكمة العدل الدولیة

أ.حكمة الجنائیة الدولیة على نحو یخدم كل البشریةلـمیجب تعدیل النظام الساس ي ل .2

أ.حكمة الجنائیة الدولیةلـمدعي العام للـمتبعة من طرف الـمءات التحقیق اراضرورة النظر في إج .3

حكمة لـموضوعي للـمي للقضاء على محدودیة الختصاص الـمالعمل على تطبیق الختصاص العا .4

أ.الجنائية الدولية

حكمة لـمم الساس ي لقتضیات النظالـمیجب على الدول أن تعدل تشریعاتها الداخلیة الوطنیة وفقا  .5

أ.كافحة الإفلات من العقابلـمالجنائیة الدولیة الدائمة 

 .قراراتهاحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بجهاز تنفیذي من أجل تنفیذ لـمالعمل على تدعیم ا .6
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 راجع باللغة العربيةلـما  : أولا

   لكتـــبا -أ

 .3112أحمد بوغانم، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، دار الأمل، الجزائر،  .1

 .3112نشورات الحقوقية صادر، لبنان، لـمالطبعة الاولى، ا انطونيو كاسينري، القانون الدولي، .3

، دار النهضة العربیة، 1سراج عبد الفتاح محمد، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، ط .2

 .3111مصر، 

دار  1شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ط، .4

 .3111یع، الأردن، الثقافة للنشر والتوز 

شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، دار الثقافة  .2

 .3111للنشر والتزيع، عمان، الأردن، 

، دار دجلة، 1علي سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، ط،الله عبو عبد ا .6

 .3111الأردن، 

، دار دجلة، 1علي سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، ط، عبو عبد االله .7

 .3111الأردن، 

وضوعية والإجرائية، دار لـمعصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه، قواعده ا .8

 .3118الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

ركز لـمالحقیق، عناصر إنشاء لجنة حقیقة فاعلة، ا غونزالس إدواردو، فارني هاورد، البحث عن .9

 .3112الدولي للعدالة الانتقالیة، نیویورك، 

، دار الثقافة للنشر 4حقوق الإنسان، ط -2الفتلاوي سهیل حسین، موسوعة القانون الدولي  .11

 .3113والتوزیع، الأردن، 
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، دار 1لجنائیة الدولیة، ط حكمة الـمخزومي عمر محمود، القانون الدولي الإنساني في ضوء الـما .11

 الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

حكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الجامعة لـممنتصر سعيد حمودة، ا .13

 .3116الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

الحقوقیة،  ، منشوارت الحلبي1حكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، طلـمنجیب حمد، ا .12

 .3116لبنان، 

حكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الأول، دار لـمنصر الدين بوسماحة، ا .14

 .3118هومة، الجزائر، 

ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل،  .12

 .3112الجزائر، 

فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل،  ولد یوسف مولود، عن .16
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رداصملا : اثلاث  

ايا ضحل بر لجاو  فصاتنالا  يف قحلا نأشب ةيهيجو تلا  ئدابلماو  ةيساسالا  ئدابلما ةقيثو  نم 31 ةر قفلا

 . ينساي الانلو دلا ن و ناقلل ةر یطخلا تاكاهانالا و انا انس ق و قحلي وللدا ون انلقة ليمجسلت اناهاكاالا 

ذ اتخلال اخ نم اهز يز عتو  ناسنالا ق و قح ةيامحب ةقلعتلما ئدابلما نم ةافو تسلما ةعو مجلما نم 32 أدبلما

  .باقعلا نم ا افلات حةافكت لمءارااج

ايا ضحل بر لجاو  فصاتنالا  يف قحلا نأشب ةيهيجو تلا  ئدابلماو    ةيساسالا  ئدابلما ةقيثو  نم 33 ةر قفلا

 . ينساي الانلو دلا ن و ناقلل ةر یطخلا تاكاهانالا و انا انس ق و قحلي وللدا ون انلقة ليمجسلت اناهاكاالا 

http://www.ohchr.org.hr/PUB.09/01
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ذ اتخلال اخ نم اهز يز عتو  ناسنالا ق و قح ةيامحب ةقلعتلما ئدابلما نم ةافو تسلما ةعو مجلما نم  22 أدبلما

 باقعلا نم ا افلات حةافكت لمءارااج

ذ اتخلال اخ نم اهز يز عتو  ناسنالا ق و قح ةيامحب ةقلعتلما ئدابلما نم ةافو تسلما ةعو مجلما نم 26أ دلمبا

 باقعلا نم ا افلات حةافكت لمءارااج
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

إن القانون الدولي يتشكل من مجموعة من القوانين والـمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية وضعت لحماية 

لـمتنوعة؛ إلا أن الإنسانية ظلت تعاني من ويلات حقوق الإنسان، وعلى الرغم من تنصيب مجموعة من الآليات القانونية ا

فمن الحالات القليلة، أو النادرة تلك التي قام القضاء الوطني بإصدار أحكام فيها؛ لذا عمد  ،الجرائم الدولية بمختلف أنواعها

بمقتض ى القانون  الـمجتمع الدولي إلى تنصيب آليات مؤسساتية تعمل على مقاضاة مرتكبي الجرائم الأكثر جسامة، وخطورة

 .الدولي، ومع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتوقيع الجزاء عليهم

فلات من العقاب يتققع عندما تتقاعا الدوو والـمجتمع الدولي بالوفاء بالاماماتها اتجاح حماية حقوق الإنسان الإ 

لحقوق الإنسان والخطيرة لقواعد القانون الدولي  وعدم اتخاذ التدابير الـمناسبة فيما يتعلع بالحد من تفاقم الانتهاكات الجسيمة

الإنساني و ضمان ردع و مقاكمة الجناة ومعاقبتهم، وبذلك يشكل تهديد للسلـم والأمن الدوليين لـما الارابط الـمباشر بين 

في تفعيل سلطاته ولهذا يثور اختصاص مجلا الأمن  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسلـم واستقرارا الـمجتمع الدولي،

لـمكافقة الإفلات من العقاب من خلاو تفعيل آليات قانونية وقضائية تتمثل في تشكيل لجان التققيع وتقص ي الحقائع الدولية 

وإنشاء الـمقاكم الجنائية الدولية الخاصة، وأيضا إحالة حالة تشكل تهديد للسلـم والأمن الدوليين الى الـمقكمة الجنائية 

 .الدولية

 :فتاحيةلـمات اـملالك

 .عدم الإفلات، الـمقكمة الجنائية الدولية، مجلا الأمن، لجان التققيع، التعويض، الأمن الدولي

Abstract of Master’s Thesis 

International law consists of a set of international and regional laws, treaties and 

agreements designed to protect human rights, despite the installation of a variety of legal 

mechanisms; However, humanity continued to suffer from the scourge of international crimes 

of all kinds. Among the few or rare cases were those in which the national judiciary issued 

rulings; Therefore, the international community set out to install institutional mechanisms that 

work to prosecute the perpetrators of the most serious and serious crimes in accordance with 

international law, while ensuring that they do not go unpunished, and that punishment be 

imposed on them. 

Impunity is achieved when states and the international community fail to fulfill their 

obligations towards the protection of human rights and fail to take appropriate measures with 

regard to limiting the aggravation of gross and serious violations of human rights to the rules of 

international humanitarian law and ensuring deterrence and prosecution of perpetrators and 

punishing them, and thus constitutes a threat to international peace and security for what is the 

direct interdependence between gross violations of human rights, peace and stability of the 

international community, and for this reason the competence of the Security Council arises in 

activating its powers to combat impunity by activating legal and judicial mechanisms 

represented in the formation of commissions of inquiry and international fact-finding and the 

establishment of international special criminal courts, as well as the referral of a case that 

constitutes a threat to international peace and security to the International Criminal Court. 

Keywords: 



 
 

Not escaping, the International Criminal Court, the Security Council, commissions of 

inquiry, compensation, international security. 




